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 مةمقد

والمؤتمر العالمي للمرأة  1994كان المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذى إنعقد في القاهرة عام 

تحول في برامج تنظيم الأسرة الذي كان يدور محورها  نقطتي 1995لذي إنعقد فى بكين عام ا

تحقيق أهداف ديمجرافية إلى برامج تدور حول تحقيق الصحة بمفهومها الشامل للمرأة.  حول

وتبلورت أثناء هذين المؤتمرين الخبرات التي تجمعت في السبعينيات والثمانينيات من القرن 

الماضي وبرز تعريف الصحة الإنجابية أنها "حالة من السلامة الجسدية والنفسية والإجتماعية 

وليست فقط خلو من الأمراض، وذلك بالنسبة لجميع الأمور التي تتعلق بالجهاز التناسلي والجنسية 

للمرأة". وبذلك أصبحت الصحة الإنجابية حزمة من التداخلات والتقنيات والخدمات يجب أن تقدم 

متكاملة لكى تعمل على تحسين نوعية الحياة وليست فقط للمشورة ورعاية الأمور التي تتعلق 

ر. ولذلك فقد حظيت الصحة الإنجابية باهتمام عالمي كبير لأنها أمر لا يختص فقط بالصحة بالتكاث

 وإنما يتعلق أيضا بالتنمية وحقوق الإنسان.

وبتحول برامج تنظيم الأسرة إلى برامج للصحة الإنجابية، إنكسر حاجز الحرج من مناقشة أمور 

محرمةا وبةدأت مناقشةتم كمةا يجةب أن يكةون حساسة لكنها حيويةة. فلةم يعةد الكةلام عةن الجةنس أمةرا 

كعنصر هام لتحقيق السلامة النفسية والإجتماعية وليس بمفهومم الضيق، وإرتفع صوت المراهقةون 

جرى  ُُ ُ والمراهقات يعبرون عن إحتياجاتهم، ولم يعد ختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة تـ

بحت هةةذا الأمةةور تنةةافل فةةي العديةةد مةةن تحةةت أسةةقف عازلةةة للصةةوت مةةن الثقافةةة والعةةادات، وأصةة

المؤتمرات المحلية والعالميةة. وبةدأت مناقشةة الإجهةاض غيرالمةإمون إذ لةم يعةد مقبةولا إهمةال أمةرا 

كماأصةةةبن مةةةن الضةةةروري إزالةةةة كافةةةة المعوقةةةات الطبيةةةة  مليةةةون إمةةةرأة سةةةنويا  20 يهةةةدد حيةةةاة

لأمهةةات بسةةبب الحمةةل والةةولادة لأن والإجتماعيةةة والإقتصةةادية والثقافيةةة التةةي تةةؤدى إلةةى وفيةةات ا

الأمومة ليست مرضا ولأن العديد من هذا الوفيات يمكن منع حدوثها. فعندما تقل الإسةتثمارات ذات 

العائةد علةةى النسةةاء، وعنةةدما تقةةل قيمةة النظةةرة إلةةى عمالةةة المةةرأة خاصةة تلةةك غيةةر مدفوعةةة الأجةةر، 

ن مةةن المقبةةول عةةدم تخصةةيص المةةوارد وعنةةدما يقةةل تواجةةد المةةرأة داخةةل دائةةرة صةةنع القةةرار، يصةةب

اللازمة لمنع حدوث وفيات الأمهات. وهناك مخاوف من أن تؤثر برامج إعادة هيكلة النظم الصحية 

سلبا على الفئات الفقيةرة والمهمشةة خاصةة مةن النسةاء والأطفةال إذ أنهةم سةوف يوجهةون إمكانيةاتهم 

 اق على المتطلبات الوقائية والتعليمية وغيرها. المادية المحدودة  إلى المتطلبات العلاجية ويقل الإنف
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وأصةةبن مةةن الواضةةن أنةةم قةةد صةةاحب توسةةيع دائةةرة الصةةحة الإنجابيةةة ظهةةور العديةةد مةةن أوجةةم 

القصور التى يحتاج علاجها إلةى أكثةر مةن التقةدم العلمةي وتحسةين الرعايةة الصةحية، إذ يحتةاج إلةى 

لقةانون والجمعيةات النسةائية والةى جهةود جهود المشرعين والمخططين وصانعي السياسات ورجال ا

المجتمةةع بإسةةرا لتحقيةةق العدالةةة والحقةةوق الإنسةةانية والجنسةةية للمةةرأة. وإتضةةحت أيضةةا المسةةئولية 

الإضافية الملقاة على عاتق الأطباء الذين لديهم القدرة علةى القيةادة المهنيةة والإجتماعيةة، فبالإضةافة 

هم العمل على تحقيق المبادئ الأخلاقية والإنسانية التةي تقةع إلى تحقيق الكفاءة المهنية فقد أصبن علي

في إطار الصحة الإنجابية للمرأة والمطالبة بتةوفير المةوارد اللازمةة وإحتةرام كرامةة المةرأة وسةرية 

المعلومات. كما أصبن عليهم إحترام حةق المةرأة فةي إتخةاذ القةرار المبنةى علةى المعرفةة والحصةول 

 م بإي إجراء.على موافقتها قبل القيا
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لزاما عليهم ألا يصمموا على فرض معتقداتهم الشخصية التي قد لا تتناسب مع المبادئ الأخلاقية 

وحقوق الإنسان. وكذلك فقد أصبن عليهم العمل على منع كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة 

 ومراعاة حقوق المراهقين والشباب في المعرفة والخدمات المناسبة.

علاقة بين أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي صدَّقت عليها الكثير من الدول وبين وهناك 

 الحقوق الإنجابية للمرأة. وهذا المعاهدات هي : 

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 .إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

  .إتفاقية مناهضة التعذيب 

 قتصادية والإجتماعية والثقافية. العهد الدولي بخصوص الحقوق الإ 

 .الإتفاقية الدولية للقضاء على  كافة أشكال التمييز العنصري 

 .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

 .إتفاقية حقوق الطفل 

 وتؤكد هذا المعاهدات على العديد من الحقوق الإنجابية للمرأة وهى: 

 . الحق في الحياة والأمن والحرية 

  الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية والإجتماعية الحق في

. 

 . الحق فى الزواج وتكوين أسرة 

 .الحق في الإنجاب وتحديد عدد الأطفال والفترة  بين كل حمل وآخر 

 الحق في الخصوصية والحصول على معلومات عن ثقافة الإنجاب.
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 الضارة بالنساء والأطفال. الحق في عدم التمييز والحماية من  الممارسات 

 .الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية 

 .الحق في عدم التعرض للعنف الجنسي بكافة أشكالم 

  الحق في الإستفادة من التقدم العلمي وفى الرضا قبل الإخضاع للبحوث والتجارب

 الطبية.

ين يقدمون الرعاية الصحية للمرأة في إطار من القوانين والسياسات ويعمل الكثير من الأطباء الذ

المحلية والتى ربما لا تإخذ في الإعتبار مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالصحة الإنجابية، إلا أن 

عليهم أن يقوموا بإجراء حوار مع فئات عديدة ومتنوعة من المجتمع مثل الإتحادات الطبية 

المشرعين ورجال القانون ورجال الدين والمهتمين بالنواحي الأخلاقية لكي والجمعيات النسائية و

يتعرفوا على  المبادئ الأساسية للقانون والأخلاقيات وحقوق الإنسان وعلم الإجتماع ولكي يشرحوا 

المبادئ الطبية لقضايا الصحة الإنجابية لهذا الفئات ليتمكنوا من تفعيل دور إختصاصاتهم لتحقيق 

نجابية والجنسية للمرأة، ذلك  لأن كل من هذا الفئات تتناول قضايا الصحة الإنجابية من الصحة الإ

زوايا ومنظورات مختلفة. وبذلك أصبن التكامل بين الطب والقانون والحقوق الإنسانية والأخلاقيات 

يتحقق هذا )التي لها علاقة وثيقة بالتشريعات السماوية والضمير والثقافة والمعتقدات( ضروريا. ولا 

التكامل إلا بإجراء حوار هادئ يحترم الرأى والرأى الآخر بين الفئات والتخصصات المختلفة لبيان 

أن الإجراء المناسب لتحقيق هدف معين لا يتحقق بالتركيز على بعُد واحد دون أخذ الأبعاد الأخرى 

 في الإعتبار.
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لعاملين في مجال الصحة الإنجابية وذلك ويقوم هذا الدليل بتحليل عدد من الحالات التي تواجم ا

بشرح جوانبها الطبية ثم تقديم جوانبها الأخلاقية ورأى الشريعة الإسلامية ورأى الكنيسة القبطية 

الأرثوذوكسية وأخيرا تحليل جوانبها القانونية وما يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا التحليل ليس بهدف 

أحكام بشإنها، ولكن لكي يكتسب القارئ خبرات متعددة التوجيم إلى إتخاذ قرار معين أو إطلاق 

تمكنم من التعرف على عناصرها الطبية والأخلاقية والقانونية المختلفة بدلا من تجنبها أو التهرب 

منها والإعتماد فقط على الجوانب الفنية لإختصاصم. وبذلك يؤدى هذا التكامل بين الطب والقانون 

 لى تحسين الخدمات والإرتقاء بالصحة الإنجابية للمرأة.وحقوق الإنسان والأخلاقيات إ

ويهدف تتابع القضايا إلى أن يكون قابلا للدفاع عنم باعتبارا مرتبةا حسةب الفئةة العمريةة للمةرأة، 

غير أنم يمكن إعادة ترتيبها طبقا لمعايير مختلفة. فمثلا إذا أردنا ترتيب القضةايا حسةب مةدى فداحةة 

الأمهةات لابةد وأن تةإتى فةى المرتبةة الأولةى ثةم يةإتى الترتيةب حسةب نظةرة عواقبها، نجد أن وفيات 

بعد إستكمال جميع القضايا المطروحة  -الدارس للأولويات. لكننا نإمل فى النهاية أن يكتسب القارئ 

خبرات متعددة فى علاج ومتابعة بعض قضايا الصحة الإنجابية والجنسية وإحساسا بإمكانية تقوية  -

 مختلفة بعضهم للآخر مما يؤثر إيجابيا على خدمات الصحة الإنجابية. الجوانب ال

وتتقدم المؤسسة الأهلية المصرية لرعاية الخصوبة والجمعية المصرية للطب والقانون بالشكر 

 لمؤسسة فورد على دعمها لإصدار هذا الدليل. 
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 لأنثىن خلتاطلب إجراء 

 دراسة حالة

وطلبت منم أن يقوم بختانها موضحة ، سنوات إلى الطبيب 9أم أبنتها البالغة من العمر  أحضرت

. ظلت غير مختنة هذا العملية خوفا من أن تصبن البنت غير مرغوبة للزواج إذا أنها تريد إجراء

 عملية لأن عمليات الختان التي قامت بها قابلات لبناتهاال هو بإجراءوأضافت أنها ترغب أن يقوم 

الأكبر نتج عنها نزيف شديد وتلوث للجرح. وأختتمت الأم حديثها للطبيب بإن والدة زوجها سوف 

يجب على الطبيب  الذيما  .ئهاعلى إجراهو بواسطة القابلة إذا لم يوافق  الختانتصر على إجراء 

أن يفعلم مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الطبية والأخلاقية والقانونية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان 

 بالنسبة لهذا الحالة؟

 خلفية 

تختلف المصطلحات المستعملة لوصف هذا العملية، لكن مصطلن "الختان" يسُتعمل منذ قديم 

 كمانظرا لأنم يختلف تماما عن ختان الذكور.  الزمان. وهناك من يعترض على هذا المسمى

تكون غير طاهرة. الغير مختنة نظرا لأنم يوحى بإن الطهارة" مصطلن "ى يعترض الكثير عل

للبنات قبل سن البلوغ   التناسليربما جاء من طبيعة الجهاز الذى وهناك مصطلن "الخفاض" و

واعتمدت . ها في هذا المرحلةتمال نموهموإرتفاع مستوى البظر عن مستوى الشفرتين نظرا لعدم إك

ستخدام هذا التعبير إغير أن  ،ويم الأعضاء التناسلية للأنثى"مصطلن "تش الكثير من الهيئات الدولية

عتبرن أنفسهن مشوهات ولا يلومن قد يسيء لمشاعر النساء اللاتي خضعن لهذا العملية بالفعل ولا ي  

لن "قطع الأعضاء التناسلية للأنثى" تعبير لغوى أسرهن على إخضاعهن لها. وربما كان مصط

 محايد يصف بدقم طبيعة هذا الإجراء. 

 

مليون فتاة تتعرض سنويا لشكل أو لآخر من هذا  2وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي 

 12 -5العملية على مستوى العالم. وعادة ما تجرى هذا العملية على فتيات يتراوح أعمارهن بين 

عند سن البلوغ  الكبيرتين ها بعد نمو الشفرتينؤع تجرى قبل البلوغ إذ يتعذر إجراكنها بالقطعاما، ل
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والبظر دائما هو المستهدف بهذا العملية بسبب نظرة المجتمع نحو  وإنخفاض مستوى البظر عنهما.

حترمة إنم لا يجوز أن تشعر المرأة المبللإعتقاد السائد  كان ذلك السلوك الجنسي للمرأة. وربما

الوصول  فيب دورا مهما ذلك أن البظر يلع ،الجنس أو بالمتعة من ممارسة الجنس فيبالرغبة 

 بالنسبة للأنثى عند الجماع.  والإشباع الجنسي  ة الجنسيةوذرلمرحلة ال

 

مصر، إلا أن الأسباب الشائعة لإجرائم معقدة ومتعددة  فيقتفاء أثر نشإة ختان الإناث إويصعب 

جتماعية واختلاف نظرة المجتمع للرجل عن المرأة خاصة في أمور إومتشابكة وترتبط بمفاهيم 

هذا الأسباب على العادات والتقاليد والتحكم في الرغبة الجنسية للنساء والضغوط  الجنس. وتشتمل

س الختان .ة عليهنجتماعيالا كإحد طقوس المرور من الطفولة إلى البلوغ لربط النساء  ويمُار 

بالتقاليد الثقافية والقيم الأسرية للأجيال الحالية والماضية. ويهدف التحكم في السلوك الجنسي للمرأة 

إلى الإقلال من رغبتها الجنسية للإعتقاد الخاطئ بإن ذلك يحمى الفتاة من الإغراء ويحفظ عفتها قبل 

أنم مصدر  -بالخطإ  -د ـ  عتقيُ  يالذلذلك يستهدف الختان عضو البظر ا بعدا. والزواج وإخلاصه

المخ والحواس المختلفة. ويتولد  فيالمراكز العليا  هيالحقيقة  فيمصدرها  والتيالإثارة الجنسية 

كثير من الأحيان بسبب نبذ المجتمع للفتاة غير المختنة  فيالضغط الاجتماعى لإجراء الختان 

 جال الزواج منها مما يساعد على استمرار وترسيخ هذا الإجراء.ورفض الر

 الجوانب الطبية

تصيب الفتيات والنساء طبقا لدرجة استئصال الأعضاء  التيالعاجلة والآجلة  الأضرار تتفاوت

ثم أن  ،ولا توجد تعريفات طبية لهذا الإجراء. ثلاثة أنواع أو درجات إلىالتناسلية التي تنقسم 

 الواقع:   على أرضدرجاتم لا تتميز تماما عن بعضها إذ أنها كثيرا ما تتداخل 

 قطع البظر جزئيا أو كليا.  الدرجة الأولى : 

 وهو الذي يجرى في مصر( : إزالة البظر والشفرتين الصغيرتين ةالدرجة الثاني( 

 ر والشفرتين الصغيرتين وأحيانا الدرجة الثالثة : )والمعروفة بالختان الإفريقي( تتضمن إزالة البظ

الشفرتين الكبيرتين مع إغلاق الفرج بخياطة الشفرتين وترك فتحة صغيرة 

 لخروج البول ودم الطمث. 

 .الدرجة الرابعة : وهى إجراءات غير مصنفة مثل وخز البظر أو الكى 
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)وهى زائدة  ةالقلف ةزالإوليكن واضحا أن ختان الإناث ليس لم علاقة بختان الذكور حيث يتم 

كون هناك فائدة صحية لإزالتها )مثل الوقاية من إنتقال تجلدية تغطى طرف القضيب( والتي ربما 

حتمال قليل لحدوث أية إ حبموالإصابة بمرض الإيدز(، كما يصا الآدمي س نقص المناعة وفير

 فيعنها ختان الإناث  فيأضرار. ومن الناحية التشريحية، نلاحظ أن درجة القطع أشد ضراوة 

 . عند الرجال  ختان الذكور فالمقابل لاستئصال البظر عند النساء هو قطع الجزء الأكبر من القضيب

 

ختلافا بين ختان الذكور وختان إفإن هناك  ،وبالإضافة إلى الاختلافات الفسيولوجية والتشريحية

حين أن ختان الذكور يؤكد على رجولة الذكر وعلى  ففيالإناث في تشكيل دور الذكر والأنثى. 

الأعلى ويرتبط بالفحولة، نجد أن الغرض من ختان الإناث هو التإكيد على الدور  الاجتماعيوضعم 

 .السلبي للفتيات والنساء بتحجيم دورهن الإجتماعى والحد من رغبتهن الجنسية

بإضرار جسدية ونفسية ومشاكل جنسية  فوائد صحية لكنم يمكن أن يرتبط ةأي الأنثىوليس لختان 

، أو يؤدى إلى الوفاة وإنجابية. وتشمل المضاعفات الطبية حدوث نزف قد يقتضى تدخلا طبيا عاجلا

أخرى ترتبط بإجرائم بواسطة أشخاص غير مدربين وغير مؤهلين مثل تلوث  اكما أن لم أضرار

وفيروس نقص المناعة  الوبائي الكبدي الجرح )بالبكتريا أو الفيروسات بما فيها فيروس الإلتهاب

يسبب مرض الإيدز(، وقد يحدث إحتباس بولى بسبب التورم والإلتهابات حول الجرح.  الذي الآدمي

 تؤدى التي التناسليمثل إلتهابات المسالك البولية والجهاز  جلقد تنشإ مضاعفات طويلة الأأنة كما 

نمو زائد للنسيج الليفى يسبب تشويم الأعضاء إلى كذلك قد يؤدى ختان الإناث  .إلى العقم أحيانا

نغراسية. وقد تسبب الإلتصاقات والتليفات الناتجة عن الختان إطالة إن حويصلة يالتناسلية أو تكو

 نتيجة تمزقات بالفرج أو العجان. أثناء الولادة  فترة الولادة أو تعسرها أو إجهاد الجنين أو نزف

 الجوانب الأخلاقية 

لجمعيات أمراض النساء والولادة موقفا حاسما لا يقبل المساومة معارضا  العالميتخذ الاتحاد إ

بالإجماع على قرار يدينم لأضرارا  1994لختان الإناث حين وافقت الجمعية العمومية للاتحاد عام 

ُ إذ نسان الصحية والنفسية والإجتماعية وبوصفم اعتداءً على حقوق الإ جرى أنم ممارسة ضارة تـ

)ومنها مصر على طفلة لا يمكنها إعطاء موافقة مبنية على المعرفة. وقد أصدرت العديد من الدول 

م ختان الإناث مما يجعل الأمر محسوما بالقانون دون اللجوء إلى مؤخرا(  تشريعات وقرارات تـحُر ِّ
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ززان التحريم وبالرغم من ذلك فإن التوضين والإرشاد الأخلاقي يع .الخيارات الأخلاقية للمنع

التشريعي. وقد يجد الأطباء تعارضا بين عدة مبادئ أخلاقية تسمن باختيارات متعددة في غياب 

تشريعات أو قوانين مانعة أو قواعد أخلاقية تضعها الاتحادات الطبية القومية مقترنة بجزاءات 

هؤلاء  -هم الصغارتفرض الأمور التي يفضلونها على بنات التي -رم سلطة الأبوين حِّ تإديبية. وت  

بالمخاطر وليس  قترنتلإجراء عملية  عهناخضإالفتيات من حماية أنفسهن من تصميم الأبوين على 

 لها أية دواعي طبية ولا يمكن علاج الأضرار التي تنشإ عنها. 

 

تحدث وكذلك فإن هناك قلق من المبالغة في إبراز أن المضاعفات الطبية التي تنتج عن الختان 

جراء العملية بواسطة أشخاص غير مدربين وفى أماكن غير آمنة، مغفلين الأضرار إ دفقط عن

 ينة أفراد مؤهللا يمكن منعها حتى لو أجريت العملية بواسط التيالإجتماعية والنفسية والجنسية 

. وقد الأطباءذلك إلى إصرار الأبوين على إجراء الختان بواسطة . ويؤدى وفى أماكن مإمونة

ضمن قراراتها أن  1994العمومية للاتحاد العالمي لأمراض النساء والولادة عام  أوصت الجمعية

أو السماح بممارستم تحت الإناث ختان محاولة لتطبيب  يةلأ يتصدى أطباء أمراض النساء والولادة

ر هذا هو المدخل عتب  أي ظرف من الظروف داخل المؤسسات الصحية أو بواسطة الفريق الطبي. ويُ 

 تبنتم مهنة الطب. الذي الأخلاقي

 

م فعل الضرر أن يمتنع الأطباء عن  ويقتضى المبدأ الأخلاقي بشإن منع المخاطر والذي يحر ِّ

وبذلك يكون قيام  .كما يقتضى نفس المبدأ الإقلال من المخاطر لأدنى حد ممكن ،إجراء الختان

الطبيب بإجراء العملية بشكل محدود وبقطع رمزي للأعضاء التناسلية أقل خطرا من إجراء أشد 

 شكل من أشكال ختان الإناث يتسبب في أذى أيأن  إلا. انتهاكا يتم بواسطة أشخاص غير مدربين

لجنسي والحياة الجنسية بقبول تحكم المجتمع في السلوك ا اعد إقرار، ويُ جتماعى شديد للنساءوإ نفسى

نوعا من الإهانة لسلامتها الجسدية وكرامتها كإنسان. كما أن هذا المنطق ذلك ويعُتبر  .للمرأة

ترفض بم الجمعيات الطبية المشاركة الطبية فى التعذيب وتنفيذ أحكام  الذيمرفوض بنفس المنطق 

نص  أيشيخ الجامع الأزهر وجود  نفى فضيلة الإمام الأكبروقد .أو الإعدام  الجلد والبتر والقتل

كونم بعض المناطق لا يخرج عن  فييوجب ختان الإناث مؤكدا أن الإصرار على ممارستم  شرعي

 ولا يصن إلصاقها بم لإكسابها شرعية وقبولا لدى العامة. الإسلاميعلاقة لها بالدين  عادة قديمة لا

 



13 

 

 في دينيختان الإناث( ليس لها سند  أيوردت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذا العادة )أو

 ةممنوعا هأنو ،خطإ وخطيئة انهأ، وعمليولا  أخلاقيولا   صحيالمسيحية إطلاقاً، وليس لها سند 

 نسانياً وصحياً.إدينياً و

ع العقوبة على الأطباء الذين مصر تؤيد منع ختان الإناث وتوق يفوكذلك فإن نقابة الأطباء 

 يمارسونم.

 القانونية  النواحي

سلامة الجسم وهو حق يقرا  فيعلى الحق  شكل ختان الإناث إعتداءً ، يُ القانونيمن المنظور 

ويشدد  ،(236، 241، 240قانون العقوبات )مادة  فيوتحميم نصوص عديدة  المصريالدستور 

لى ساحة وقلما تصل قضايا الختان إ .عليها المجنيالقانون عقابم إذا أدى هذا الإعتداء إلى وفاة 

وساط بعض الأ فيحتفالية ومناسبة إالذين يجعلون منها  الأسرةالقضاء، لأنها تتم برضاء من أفراد 

، فلا شك أنم سوف الجنائيإذا أفضى الختان إلى الوفاة وعرض أمرا على القضاء  م. لكنالاجتماعية

القانون  فيوهو جناية ، الوفاة يفضى إلى الذيرمة لأفعال الجرح ل النصوص القانونية المج ِّ عمِّ يُ 

 .  المصري

 

 المصريإلتزمت بها مصر، ضرورة تدخل المشرع  التيعلى نفاذ الإتفاقيات الدولية  ويترتب

دوما حرصم على التوفيق بين التشريعات  المصريلمراجعة القوانين القائمة، إذ يؤكد المشرع 

ومنها  حماية الطفولة، منها ما يتعلق بمجالات عدة فيالوطنية القائمة أو المستحدثة والقواعد الدولية 

 ما يتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

 

وقد أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارات وزارية متعددة ومتتالية لمنع ختان الإناث وأيدتها 

بعد أن أفصحت المحكمة الإدارية العليا وأخيرا صدر قانون يحظر صراحة إجراء ختان الإناث 

لسنم  126وهذا القانون هو القانون رقم  لم. دينيلمؤسسات الدينية الرسمية عن عدم وجود سند ا

بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، وقد أضاف إلى قانون  2008يونيو سنة  15الصادر في  2008

من قانون العقوبات  61مكررا ونصها "مع مراعاة حكم المادة  242العقوبات مادة جديدة برقم 

الإخلال بإي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر  ودون
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ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز خمسة ألاف جنية كل من أحدث 

( من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان 242،  241الجرح المعاقب عليم في المادتين )

من  61النص معيب لأنم فتن باب الاحتجاج بحالة الضرورة التي تقررها المادة لأنثى". وهذا 

 قانون العقوبات للإفلات من المسؤولية الجنائية والمدنية والمهنية الناشئة عن ختان الأنثى.

 جوانب حقوق الإنسان 

لا يمكن تبرير جميع أنواع ختان الإناث بغض النظر عن حدوث مضاعفات طبية أو عدم 

عد انتهاكا للعديد من الحقوق الإنسانية بسبب عدم ن إجرائم على الأطفال والمراهقين يُ ، لأحدوثها

يتم انتهاكها هو الحق  التيإمكانهم إعطاء موافقة مستقلة مبنية على الدراية والمعرفة. وأبرز الحقوق 

لعملية خاصة إذا الصحة والأمان الشخصي وذلك في ضوء المشاكل الصحية العديدة المرتبطة با في

أجراها شخص غير مدرب. وتشمل هذا المشاكل مضاعفات طبية مثل النزف الشديد والعدوى، 

ومشاكل متعلقة بالولادة، ومشاكل أخرى مثل إعاقة التمتع بالمعاشرة الجنسية والتإثير النفسي السلبي 

أو العدوى حق  بسبب الصدمة والذي قد يستمر مدة طويلة. كما ينتهك خطر الموت بسبب النزف

المرأة فى الحياة. وكذلك يمكن الجدل بإن إجراء هذا العملية ينتهك حق الفتيات والنساء في عدم 

التعرض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية، كما ينتهك حقهن في عدم التعرض لأى شكل من أشكال 

عفة المرأة وإخلاصها  ن الكثير من الناس يبرر الختان بإنم يعززأالتفرقة بين الرجل والمرأة حيث 

بإن يجعل المعاشرة الجنسية غير ممتعة لها في الوقت الذي لا تفُرض فيم مثل هذا القيود على 

الرجل. وقد كانت لجنة "القضاء على التمييز ضد النساء" حاسمة في إدانتها لختان الإناث ووضعت 

وضع المساءلة. وكذلك فإن "لجنم تطبيق القانون م فيتتراخى  التيتهمل هذا المشكلة أو  التيالدول 

حقوق الطفل" متشبثة بإدانة الدول التي يستمر فيها ختان الإناث دون تراجع وتحث هذا الدول على 

م قرار الاتحاد  مكافحتم والقضاء عليم. لأمراض النساء والولادة أحكام إتفاقية الأطفال  العالميويدع ِّ

 واتفاقية النساء.

صدقت عليها مصر  التيعلى إعمال أحكام الإتفاقيات الدولية  المصريوقد درج موقف القضاء 

 151ا لنص المادة طبق الوطنيفيكون لهذا الإتفاقيات قوة القانون  ،ونشرتها وفقا للأوضاع المقررة

وفقا  متى تمت مصر فية القانون الواجب التطبيق نزل المعاهدات الدولية منزلالتي تمن الدستور 

هذا المعاهدات يكون  فيفإن كل ما ورد من حقوق الإنسان ولذلك  .المقررة يةللأوضاع الدستور
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 القاضيإلتزام على واجب التطبيق والاحترام من كافة سلطات الدولة. وقد أكدت محكمة النقض 

 .بذلك الوطني

 موقف الطبيب

ن أن رفضم سوف يؤدى إلى لا يمكن للطبيب أن يستجيب لطلب الأم أو الخضوع لمخاوفم م

ويكون قد أوفى بمسئولياتم  .راء العملية بواسطة شخص غير مؤهلأكبر عند إج حدوث ضرر

يقتضى منع  الذيوإتباع المبدأ الاخلاقى  والإنسانية برفضم إجراء العملية الأخلاقية والقانونية

 التيلختان الإناث  والتشريعيةحترام إدانة الهيئات الطبية إالمخاطر ويحرم فعل الضرر. وعليم 

ليس لم أية فوائد صحية لكنم يمكن أن يرتبط بإضرار جسدية ونفسية ومشاكل جنسية  نأأكدت 

كما أن عليم عدم الخضوع لإجراء العملية إذ أن ذلك يضفى عليها الشرعية باعتبارها  .وإنجابية

 عملا طبيا. 

 

كما لحقت ببناتها الأكبر سنا.  التيتوجيم النصن للأم لحماية ابنتها من الأضرار  ى الطبيبوعل

عليم أن يشرح للوالدين النتائج الضارة للعملية مع توضين التبعات القانونية المحتملة لإجرائها أن 

 رغم موافقتهما. 
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 فتاة مراهقة 

 تطلب خلدمات الصحة الإنجابية 

 ةدراسة حال

نصحها بوسيلة منم تطلب  الطبيبإلى عيادة وغير متزوجة  عاما 22عمرها  فتاةحضرت 

مع الطبيب مسئوليات  هي ماصديق لها. نها على علاقة جنسية مع لأ لوقاية من حدوث الحملل

 عتبار النواحي الطبية والأخلاقية وحقوق الإنسان؟الأخذ في الإ

 خلفية

عاما 24 -10 فقد بلغ عدد من هم بين عمر السكاني،يمثلِّ الشباب قطاعا عريضا من التعداد 

ويتعين على المراهقين  .على مستوى العالم في الدول النامية %29و ةلمتقدمالدول ا في 20%

قبل  عن ممارسة الجنس متناعالإ: إما  وجنسية مختلفة جتماعيةإبين سلوكيات  والشباب الإختيار

من مجتمع  الشبابختيارات إأو الزواج المبكر. وتختلف ، ممارسة الجنس قبل الزواجأو  الزواج،

والنمط  الاختيارإلى آخر مع وجود أنماط أخرى مرحلية. فنجد أن ممارسة الجنس قبل الزواج هو 

ويصاحب هذا  .السائد في العالم المتقدم وبعض الدول النامية مثل أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى

والإجهاض  النمط زيادة في معدلات الأمراض المنقولة عن طريق الجنس والحمل غير المرغوب

الإناث. أما الزواج المبكر  فيالذكور عنها  فيسيئة تختلف  جتماعيةوإمما يؤدى إلى عواقب صحية 

 دفي بلا المقبول إجتماعيا وأخلاقيا الإختيارفهو  قبل الزواج أو الإمتناع كلية عن ممارسة الجنس

 ةبين طياتم إعاقالمبكر  الزواج إختيارويحمل بما فيها مصر وبعض الدول العربية. العالم النامي 

 دورهن وفرصهن فيفرص تعليمهن ومن للبنات والذي يحد من  والاقتصادي الاجتماعيالنمو 

اتجاههن إلى الحمل والولادة وتربية الأطفال وتحمل مسئولية الأمومة قبل يؤدى إلى و، الحياة

ث وتواصل المعرفة بين يبدو أن الأسرة لم تعد تمارس دورها السائد في تواروالنضوج الإجتماعى. 

قد والشباب من ناحية أخرى والمراهقين  من ناحية بين الآباء الإتصالإذ أن  ،الأجيال المتعاقبة

عدم  م يرجع أيضا إلىلكن ،أنفسهم الشباب فيعوامل إلى فقط  ولا يرجع ذلك .أصابم ضعف شديد
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يؤدى إلى أن تتحول  مما معرفة الوالدين ببعض الحقائق وبواقع ومستجدات سلوكيات الشباب

 الإيجابيات  الطبيعية لمرحلة النمو إلى مشكلة. 

والوقاية من الأمراض المنقولة ، السلوك الجنسيب للمراهقينإحتياجات الصحة الإنجابية  وتتعلق

 م:كيفية منع حدوثوومعلومات عن الحمل  ،عن طريق الجنس

بين الفتى  تختلف في علاقة جنسية الشباب إنخراطأسباب  نجد أنلسلوك الجنسي أ( فبالنسبة ل

عن الحب والحنان والمودة بغض النظر عن الإشباع الجنسي  الفتاةفغالبا ما تبحث  ة.والفتا

والذي غالبا ما يإتي في مرحلة متقدمة من العلاقة عندما تتعلم كيف تستمتع بممارسة الجنس 

ل على العلاقة الجنسية بغرض الذي غالبا ما يقُب والشاب وتطلبم مثل الذكور. بعكس المراهق

مرحلة لاحقة لعلاقتهما.  فيالإشباع الجنسي أولا ثم يبادل شريكتم الرعاية والمودة والحب 

إلا أن   ،أمرا حساساوالشباب  المراهقين معحتى وقت قريب كانت مناقشة العلاقة الجنسية و

 فيلبدء هذا العلاقة  تجاهاإتؤكد أن هناك متاحة من دراسات ومسوحات متعددة المعلومات ال

 . والشبابالمراهقين العديد من سن مبكرة بين 

وسائل منع الحمل بين  واستعمالعن طريق الجنس  ةالأمراض المنقولب( أما بخصوص 

لأمراض المنقولة عن طريق الجنس بما في ل إنتشار معدلات أعلىفإن والشباب، المراهقين 

 23-15 ةبين الشباب في الفئة العمريدث يح (الإيدز)ذلك مرض نقص المناعة المكتسب 

تلك الراسخة مع طرف واحد بخلاف علاقة جنسية  كلأن  الشبابولذلك يجب تعليم  .عاما

مخاطر إذ أن أحد الأطراف قد ينقل الإصابة للطرف الآخر دون علمم بإصابتم التحمل معها 

الذكرى ضروريا مع كل  الواقيستعمال يكون إلهذا و .ودون ظهور أية أعراض تثير الشك

 حتمل معم الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس. يُ  جنسي تصالإ

 ورفض أية علاقة جنسية هيكلمة "لا" إن غير المتزوجات ف والبنات أما بالنسبة للمراهقات

أفضل وسيلة لمنع الحمل عندما يكون لها الخيار في رفض العلاقة الجنسية. ونكرر أن 

الذكرى هو أفضل وسيلة لمنع الحمل عند وجود خطر الإصابة بالأمراض  قيالواإستعمال 

أية ستعمال إفإن فرض إستعمال الواقى الذكرى أما إذا لم يمكنها  .المنقولة عن طريق الجنس

منع  طرق ستعمالإالأمراض. ويفيد هذا لمنع الحمل لا توفر لها الحماية من  أخرى وسيلة

 ستعمالإع حدوث حمل غير مرغوب عند التعرض لم دون الطارئة في منللحالات الحمل 

ولابد من نشرها   وسيلة للحماية، لكن هذا الوسائل لا تـسُتعمل للأسف على نطاق واسع

 ستعمالها على نطاق أوسع. إو



18 

 

من النساء في الدول  %33ن تشير الإحصاءات إلى أف الحمل في سن المراهقةأما بخصوص  ج(

قد يحدث الحمل بسبب عدم توفير وسائل منع ومولودها الأول قبل سن العشرين. تضع النامية 

من  . وبالرغمهنبين الجنسيفرص النشاط المستمر لتزايد ال ضوء في متزوجاتال غيرلالحمل 

لمنع حدوث الحمل مازال محدودا للغاية  ةن الحصول على المعلومات والوسائل اللازمفإ ذلك

لم آثار غير المتزوجات بين لحمل حدوث ا. ور من المجتمعاتالكثي فيلغير المتزوجات 

تتعرض  مع إحتمال أنمن الخدمات الصحية المتاحة  سلبية كثيرة بسبب عدم إستفادتهن

حياتهن للخطر إذا قررن إنهاء الحمل مع عدم توفر خدمات آمنة لإحداث الإجهاض أو بسبب 

عض المجتمعات الحامل سفاحا التي قد تإخر إحداثم إلى مرحلة متقدمة من الحمل. وتنبذ ب

بعض  ينتقاما للشرف. وتعفإأو تتعرض للقتل بواسطة أحد أفراد أسرتها تخلصا من العار 

 عقابا مخففا. االبلدان جريمة القتل للدفاع عن الشرف من العقاب أو تفرض على مرتكبه

 الجوانب الأخلاقية 

الذى  إطار الزواج كما جاء بالقرآن الكريمم الشريعة الإسلامية الإتصال الجنسي خارج تحر ِّ 

م الزنا . وجاء في الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية عن واجبات الطبيب يحر ِّ

نحو المريض أن على الطبيب أن يحسن الإستماع لشكوى المريض ويتفهم معاناتم، ويرفق بم أثناء 

أو يسخر منم، ينظر إليم نظرة دونية أو يستهزئ بم الفحص. ولا يجوز أن يتعالى على المريض أو 

علمي أو الإجتماعى أيا كان إنتماؤا الديني أو العرقي. وعليم أن يحترم رأى مهما كان مستواا ال

المريض، ولا سيما في الأمور التي تتعلق بم شخصيا، على أن لا يحول ذلك دون تزويد المريض 

 بالتوجيم المناسب.

الكتاب  إذ أنعلاقة جسدية خارج الزواج  القبطية الأرثوذكسية تنهى عن أيكما أن الكنيسة 

نجد  من الله النبيتسلمها موسى  التيمن الوصايا العشر  العهد القديم ففيا. المقدس قد نهى عن الزن

ل يق منأالموعظة على الجبل "قد سمعتم  فيوفى العهد الجديد يقول السيد المسين  ، تزن" وصية "لا

 ."مقلب فيليشتهيها فقد زنى بها  إمرأة إلىن كل من ينظر إ :قول لكمإنا فأما أو. تزن لاء: اللقدم

لم  وفى مصر لا يجوز للطبيب إفشاء الوقائع الجنسية التي تعترف بها المراهقة وغير المتزوجة

وص من لائحة آداب مهنة الطب. وفوق هذا النص 30من قانون العقوبات والمادة  310طبقا للمادة 

من  27أن "لحياة المواطنين حرمة يحميها القانون". وتقرر المادة  45يقرر الدستور في المادة 



19 

 

أسباب الوقاية ويرشدا إليها  لائحة آداب مهنة الطب أن "على الطبيب أن ينبم المريض إلى إتخاذ

بمعرفتم  يعم على إقرار كتابىيمكن أن يترتب على عدم مراعاتها، ويجوز لم طلب توقويحذرا مما 

من لائحة آداب مهنة  24في بعض الحالات التي تستدعى ذلك. وتجيز المادة  لهذا الإرشادات 

أي مرحلة في الطب للطبيب فى الحالات غير العاجلة الاعتذار عن علاج أي مريض إبتداء أو 

 لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة، أما فى الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار. 

 

 واجبات الطبيب

حرجا في إجابة الفتاة غير المتزوجة إلى طلبها خدمات منع الحمل  يبوعلى هذا فقد يجد الطب

وفى هذا الحالة يجوز لم الإعتذار عن تلبية طلبها أو  معتقداتم الشخصية وقيمم الدينية. نطلاقا منإ

هذا الخدمات. أما إذا لم يجد حرجا في تلبية طلبها عملا لها إرشادها إلى طبيب آخر يمكن أن يقدم 

قدم لها يبالمبدأ الأخلاقي لمنع الضرر الذي قد ينشإ فى حالة عدم إجابتم طلبها، كان عليم أن 

لك بعد إسداء العظة والنصن والمشورة لها. وفى إرشادات الوقاية من الحمل مراعاة لظروفها، وذ

ات الواجب إتخاذها لوقاية نفسها مما يمكن أن يتهددها من  الإحتياطهذا الحالة عليم أن يبين لها 

أخطار. ولا شك أن قيام الطبيب بهذا العمل يتطابق مع إلتزام قانوني مصدرا إتفاقية القضاء على 

لزم جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صدقت عليها مصر فصار لها قوة القانون الداخلي المُ 

من هذا الإتفاقية بإن تلتزم الدول بضمان نفس  16ة وللأفراد. وتنص المادة لكافة سلطات الدول

الحقوق في أن تقرر المرأة بحرية وبإدراك للنتائج عدد أطفالها والفاصل بين الطفل الذي يليم، وفى 

الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذا الحقوق بما في ذلك 

 مات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة. المعلو
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 غشاء البكارة  قتر

 ةدراسة حال

تمت خطوبة هذا الفتاة وسيتم  لحادث إغتصاب أفقدها عذريتها.  عاما 18فتاة عمرها تعرضت 

أن يجرى  الفتاة من الطبيبزواجها قريبا، ويتوقع خطيبها وأسرتم أن تكون العروس عذراء. طلبت 

في ضوء الطبيب لها عملية لترقيع غشاء البكارة حتى لا يتعرض زواجها للفشل. ماذا يفعل 

 الإعتبارات الطبية والأخلاقية والقانونية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان؟ 

 النواحي الطبية 

 حيض،يسمن بمرور دم ال نمغشاء البكارة عبارة عن غشاء رقيق يغلق فتحة المهبل جزئيا لك

يعُتبر غشاء البكارة رمزا لعذرية الفتاة منذ قديم الزمان وتفترض وليس لم أية فائدة بيولوجية. و

، يتم الريفية. وفى بعض المجتمعات زواجالالمجتمعات المحافظة أن يبقى هذا الغشاء سليما لحين 

لم يحدث نزف باليد في ليلة الزفاف لبيان عذرية العروس والإحتفال بذلك. فإذا   فض هذا الغشاء

للقتل  الفتاة تتعرض قدوفى بعض الثقافات ، العار ولأسرتهاأثناء فض الغشاء فإن ذلك يجلب لها 

في هذا المجتمعات على عمل رتق لغشاء  الفتياتلإنقاذ شرف العائلة. ومن البديهي أن تحرص 

رقيع غشاء البكارة، م قبل ذلك.  وبالرغم من بساطة عملية تقبل الزفاف إذا كان قد تم فض   ةالبكار

 إلا أنها تثير الكثير من الإعتبارات الطبية والقانونية والإجتماعية وتلك المتعلقة بالحقوق الإنسانية. 

مطاطا في بعض الأحيان بحيث الغشاء فيكون  .يختلف شكل وحجم ودرجة متانة غشاء البكارةو

كا لدرجة إعاقة الجماع حين يكون سمي وفى حالات أخرى، يسمن بممارسة الجماع دون أن ينقطع

ا. ويتمزق غشاء  ُِّ كما أنم قد ينقطع من ، كلية أثناء الولادة  البكارةيحتاج إلى تدخل جراحي لفضِّ 

جراء سقوط أو ممارسة رياضة عنيفة أو وضع سدادة قطنية أثناء الطمث دون ممارسة إتصال 

ء البكارة إذ أن الخلايا غشا تمزقدون إيلاج القضيب أو حمل  ثوحدم يمكن نوكذلك فإجنسي. 

 الذكرية )الحيوانات المنوية( يمكنها أن تجد طريقها إلى داخل المهبل عند وضعها على الفرج. 

ويمكن أن تجُرى عملية رتق غشاء البكارة كطريقة مؤقتة باستعمال خيوط جراحية قابلة 

توضع كبسولة جيلاتينية للإمتصاص لتقريب أطراف بقايا الغشاء قبل الزفاف بإيام قليلة، وأحيانا 
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تحتوى على سائل يشبم الدم داخل المهبل لكى تنفجر أثناء الجماع. والبديل هو أن تجُرى عملية 

دائمة لخياطة أطراف الغشاء الممزق أو بترقيعم بشريط من جدار المهبل الخلفي إذا لم تكن هناك 

دون قيدها في الطبية الخاصة ات أجزاء كافية من بقايا الغشاء. وعادة ما تتم العملية في العياد

 سجلات. 

 الجوانب الأخلاقية

أن يقوم بهذا  ممكنيكان  نعتبار أولا هو إالإأن يضعم في  لطبيبأهم جانب أخلاقي على ا

الذى قد و وكإنها عذراءمساعدة المرأة أن تظهر ل، ذلك لما تتضمنم من خداع العملية من حيث المبدأ

بذلك و .ةوشروطم للعذري ميعتقد أنم قد حقق توقعاتزوج المستقبل بإن في ظلم يقع على يتسبب 

هذا  كما أن .وعدم إبلاغم بهذا الفعل قبل الزواج متسهيل خداع فتاةلطلب الالطبيب تتضمن إستجابة 

ونقضا  ،زوج في إختيارا المستقل لشريكة حياتمالتثير إعتبارات أخلاقية لعدم إحترام حق  الموافقة

ً لواجبم كطب   أو فعلا ضارا. يب بإلا يرتكب خطإ

إلى المقارنة بين العذرية من ناحية تؤدى إختلاف الظروف التي تسبب فض غشاء البكارة لكن 

يبدو أن الكلمتين مترادفتين، لكن العذرية تشير إلى حالة  وقدوالعفة والطهارة من ناحية أخرى. 

ر إلى حالة أخلاقية ومعنوية. وضحية بيولوجية في حين أن العفة أو الطهارة تشيتشريحية أو 

تكون أو يتنافى مع العفة والطهارة، وبالمثل فإنها  االإغتصاب لم ترتكب إثما أو فعلا غير قانوني

غير جنسية في تمزق غشاء البكارة، ولا يجب أن يسبب لها ذلك وصمة  ةتسببت حادث ذاغير مذنبة إ

مطابقة  التشريحية والبيولوجيةعار أخلاقية. ولذلك فإن أي إجراء من شإنم أن يجعل حالة الشخص 

إذ أنم يرضى توقعات الزوج المعنوية من الزواج بغض  ،لحالتم الأخلاقية يعتبر عملا أخلاقيا ومفيدا

 هذا التوقعات من الناحية الأخلاقية. عما يشوب النظر

ولم يرد في الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية نص صرين عن عمليات 

رتق غشاء البكارة لكن المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية تناولت هذا الموضوع ضمن موضوعات 

وجاء فى  .عمليات التجميلكفرع ل 1987عام  "ندوتها الثالثة عن "بعض الممارسات الطبية

الجراحات  إجراء جوزراحة التجميل وإنتهت إلى أنم لا يتوصيات الندوة أنها عرضت لموضوع ج

من العدالة، أو للتدليس  االتي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقتم السوية، أو يقصد بها التنكر فرار

البكارة ودورانم حكم رتق غشاء  أو لمجرد إتباع الهوى. ويرى البعض أن ذلك فيم إشارة إلى بيان
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مع التدليس . ولم يوافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على رتق غشاء البكارة، إلا أن 

بعض علماء الدين الإسلامي يرى أن إجرائم هو نوع من الستر الذي يإخذ بيد المرأة إلى التوبة 

 القتل.ويدفع عنها أضرارا كثيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى 

وقد نصت لائحة آداب مهنة الطب على أنم لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضم التي إطلع 

عليها بحكم مهنتم إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم 

 ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون.

 الجوانب القانونية 

ب التشريعات مثل تلك التي تمنع إجراء الإجهاض، ليس هناك مانع من عمل إجراء ليس في غيا

لم ضرورة طبية أو دواعي إجتماعية بالتراضي إذا كان ذلك بناء على طلب مريض في كامل قواا 

العقلية. وعلى هذا الأساس يتم إجراء العديد من جراحات التجميل بسند قانوني مثل زرع مادة 

ي الثدي والذي يشابم إلى حد كبير رتق غشاء البكارة إذ أن كلاهما يجُرى لكي يظهر بلاستيكية ف

طبيب تجاا زوج المستقبل وعائلتم أي الالعضو على الشكل الذي تفضلم المريضة. ولا يتحمل 

 واجب قانوني من ناحية الرعاية أو الإفصاح عن العملية أو أى واجب لتعزيز صدق زوجتم المقبلة. 

يقة، فإن واجب مراعاة السرية قد يتعدى حدودا المعتادة بإن يسمن للأطباء ألا يسجلوا وفى الحق

لا يعود إلا بفائدة بسيطة وتافهة ن تسجيلم إذ أ في السجل الطبي للمريضةرتق غشاء البكارة إجراء 

فى حين أنم قد يعود بضرر بالغ على المريضة قد يصل إلى الإيذاء الجسدى فى بعض الحالات 

. وبذلك يعُتبر تحقيق رغبة المريضة بعدم قيد الإجراء وتسجيلم عملا يمكن تبريرا من ما القتلورب

 الناحية القانونية. 

يحقق للفتاة صحتها الإغتصاب حالة فإن ترقيع غشاء البكارة فى أما من ناحية حقوق الإنسان 

عنى النواحي الجسدية الإجتماعية التي تعتمد على عذريتها إذا ما إعتبرنا أن مفهوم الصحة ي

كما أن هذا الإجراء قد يحمى حقوق المرأة الإنسانية في الحياة وفى الحماية  .والنفسية والإجتماعية

وحقها في الزواج وفى تحقيق أعلى  ر إنسانية تحط من شإنها وكرامتهامن العنف ومن معاملات غي

ي بعض المجتمعات هو تطبيق كما أن أحد أمثلة ظلم المرأة ف مستويات الصحة وعدم التفرقة.

عقوبات مخففة إذا تم القتل دفاعا عن الشرف بواسطة الإخوة أو الوالدين. ومثل آخر أقل ضراوة 

لكنم غير عادل هو أن تفقد المرأة فرصتها في الزواج كما تفقد وضعها الإجتماعى إذا وقعت ضحية 
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قع دم على فرال الزوجية بلأ وجود للإغتصاب. ومثال آخر للظلم هو أن الفتاة عليها أن تثبت للم

ول جماع. وعلى د أبالرغم من الحقيقة العلمية التي تؤكد أن بعض الفتيات العذارى لا ينزفن عن

 الأطباء أن يقوموا بتثقيف المجتمع للتغلب على هذا المعتقدات التقليدية لرفع هذا الظلم.

من وجهة  والذي ،على وجم التحديدم رتق غشاء البكارة لم يرد في القانون المصري ما يجر ِّ و

النظر الطبية يعد عملا من الأعمال الطبية التي يجوز للطبيب أن يمارسها إذا فرضتها مصلحة 

المريض أو الضرورة. لكنم يجوز للطبيب أن يرفض القيام بهذا العمل إذا كان يخالف معتقداتم 

مهنة الطب ومؤداها أنم في الحالات  من لائحة آداب 24الدينية أو الأخلاقية تطبيقا لنص المادة 

غير العاجلة، يجوز للطبيب الإعتذار عن علاج أي مريض إبتداء أو في أي مرحلة لأسباب 

 شخصية أو متعلقة بالمهنة.

توافر جريمة التزوير في عقد ، فإن إجراء هذا الجراحة لا يؤدى إلى من الناحية الجنائيةو

ُ في حق الزوجة. فقد ق الزواج بعدم قيام التزوير في عقد الزواج في حق إمرأة  )1(صرضى في مـ

إنم لأن عقد الزواج ليس من ش سبق لها الزواج، ذلكإدعت أنها بكر وتزوجت بينما الحقيقة أنها 

أن و بل الزواج منهابل من شإنم إثبات أنها قبلت الزواج ممن عقدت عليم وأنم قِّ  إثبات حالة بكارتها

ومن ثم فإن  وير فيم.يقة منهما، فيكون العقد إذن صحيحا بذاتم لا تزا القبول المتبادل حصل حقهذ

القول بإنها لم يسبق لها الزواج  أو أنها بكر هو كذب لا عقاب عليم، كما أن إثبات حالة الزوجة من 

 (2)هذا الوجهة لا يعد بيانا جوهريا من بيانات عقد الزواج

من قبيل التدليس المدني الذي هو حالتها لء الزوجة عتبر إخفافيمكن أن يُ  ،أما من الناحية المدنية

طبقا لنص المادة  -الزوج. إذ أن التدليس يتحقق  ذلكقد يترتب عليم بطلان عقد الزواج إذا تمسك ب

أو نائب عنم من الجسامة  ل التي لجإ إليها أحد المتعاقدينمتى كانت الحي - من القانون المدني 125

 بالسكوت عمدا عن واقعة أو ملابسةأنم يتحقق كذلك كما  .الثاني العقدبحيث لولاها ما أبرم الطرف 

إذا ثبت أن المدلس عليم ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذا الملابسة. وقد حدد الأستاذ 

 ،عد تدليسا يجيز إبطال العقدشروط الكتمان )السكوت( كي يُ  (3)الدكتور عبد الرازق السنهورى

الأمر المكتوم أن يكون أمرا خطيرا بحيث يؤثر فى إرادة المتعاقد الذي يجهلم تإثيرا  ب فيفتطلَّ 

                                            
، مجموعة 1963أبريل  9، نقض جنائى 81، ص 19، مجلة الحقوق، السنة 1904فبراير  11إستئناف فى  (1) 

 .313، ص 63رقم  14النقض، السنة 
 176، ص 36، رقم 15، مجموعة النقض، السنة 1964مارس  9نقض جنائى  (2) 

 349 – 348، ص 1السنهورى، الوسيط، ج  (3)
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جوهريا، وأن يعرفم المتعاقد الآخر ويعلم بخطرا، وأن يقصد كتمم عن المتعاقد الأول، وألا يعرفم 

 المتعاقد الأول أو يستطيع أن يعرفم من طريق آخر.

 ُ ا المسإلة على ذالقضاء المصري أثيرت فيها هعرض على حد علمنا واقعة على هذا ولم ت

المستوى الجنائي فيما عدا ما يتعلق بانتفاء التزوير في عقد الزواج، أو على صعيد الآثار المدنية 

 المترتبة على هذا العمل.

 واجبات الطبيب 

حالة فى  م لها المساعدةقد ِّ يربما  ملكن ،لتنفيذ رغبة الفتاة وبذلك فليس على الطبيب واجب طبي

تستحق ذ أن طلبها لا يخالف القانون وربما أنها إ لتها إلى طبيب آخر إذا أمكنم ذلكبإحا رفضم

اء المساعدة. وعلى الطبيب الحفاظ على سرية طلب الفتاة وعلى جميع المعلومات الخاصة بها سو

غشاء في أن فض  ها. أما إذا رفض إجراء العملية بسبب شكم ِّ أجرى لها العملية أو رفض إجراء

البكارة قد وقع تحت ظروف إضطرارية تستحق التعاطف معها، عندئذ عليم أن يصارحها بذلك 

 لإتاحة الفرصة لها أن تعزز هذا الظروف عند حديثها معم أو مع أي طبيب آخر.

إسم من  هيوإذا ذكرت  أن يطلب من الفتاة معرفة إسم من إعتدى عليها.ولا يجوز للطبيب 

إفشاء هذا السر الذي عرفم بحكم  جوز للطبيبلا ي على الإباحة بم، قتهاإعتدى عليها دون مواف

مهنتم إذ أن القانون يحمى سر المهنة الطبية بالنسبة لكل ما يصل إلى علم الطبيب من معلومات 

التي  ةالطبيب بعدم إفشاء الأسرار كقاعدة عامة إلا في حالات الأمراض المعديالقانون لزم ويُ  .مهنية

ثناء ممارسة مهنتم، والمواليد والوفيات، الشهادة أمام القضاء متى طلب منم ذلك بشرط ألا يكتشفها أ

يكون فى تلك الشهادة إخلال بإحكام مزاولة المهن الطبية، أو إذا إنتدبتم المحكمة للقيام بعمل من 

للدفاع عن  أعمال الخبرة الفنية، أو الإفشاء للحيلولة دون إرتكاب جريمة أو جنحة لم تقع بعد، أو

م تإديبيا أو جنائيا عن خطإ نسب إليم في ممارستم نفسم والحفاظ على سمعتم المدنية إذا كان يحاك  

 لمهنتم.
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 الجنسي وطرق منع الحمل  الاعتداء

 للحالات الطارئة

 ةدراسة حال

وأنها لا ها قد تعرضت لواقعة إغتصاب في اليوم السابق حضرت فتاة لعيادة طبيب وأبلغتم أن

خوفا من الفضيحة. لكنها تخشى من حدوث حمل سوف يؤدى بها حتما إبلاغ الشرطة ترغب في 

 إلى إجراء عملية إجهاض. إن تلجإإلى التخلص منم ب

 الطبية والأخلاقية والقانونية؟ الاعتباراتفي ضوء الطبيب  إلتزامات هي ما

 خلفية

ُ تظاهرة العنف ضد النساء في تزايد مستمر و إذ أن خطيرة، ذات أبعاد مشكلة صحية عتبر ـ

. ولا تتوافر معلومات موثقة عن معدلات للإساءة الجنسية في جميع الأعمارالنساء معرضات 

أظهرت قد خفائها مما يسبب عدم تسجيل الكثير منها. ولإحيث يميل البعض  الاغتصابحدوث 

عتقاد السائد، وبعكس الا صاب.غتمن الفتيات قد تعرضن للا %20-10المسوح في بعض البلاد أن

فون للضحايا الذين هم غالبا من صغار ومعر امن الغرباء، لكنهم أشخاصقد لا يكونوا فإن الجناة 

نالت دعارة الأطفال . ولذلك فقد قتصاديةإوقد يفُرض الجنس على المراهقات لأسباب  ،السن

 عالمية في الآونة الأخيرة.هتمامات إوالإساءة الجنسية لهم 

الجنسي إصابات جسدية ونفسية تفوق الأنواع الأخرى من  والاعتداء الاغتصابسبب وي

الحوادث. ويواجم الضحايا خطر حدوث حمل غير مرغوب والإصابة بالأمراض المنقولة عن 

أن المجتمع يعتبرها بالإضافة إلى  الآدميطريق الجنس بما فيها العدوى بفيروس نقص المناعة 

إلى زمن طويل خاصة إذا حدث من  الاغتصابويحتاج الشفاء النفسي من صدمة  وصمة عار.

أطول وقتا النفس  نكسارإويستغرق . شخص يتمتع بثقة الضحية وفى مكان كانت تشعر فيم بالأمان

 .كرتهااالضحية ذ ستعادتإجرح الروح ينزف كلما إذ أن لإصلاحم 
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ين حيث ئفي معسكرات لللاج نتجميعهوأحيانا تعانى النساء من ويلات الحروب حين يتم 

 والاستغلالعلى الدعارة  نرجب  يُ الحراس ورجال الأمن وومن  ةالغزاالجنسي من  الاعتداءيواجهن 

الحرب  خلالالكوريات والفليبينيات والأندونيسيات  من لافالآرت بجأوقد   الجنسي بشكل دائم.

وإحداث الحمل عنوة  الاغتصابل ستعمِّ أو يابانيين.على العبودية الجنسية للغزاة من ال العالمية الثانية

بالرغم و .ندااروفى يوغوسلافيا السابقة و  فيحدثت  التيفى الصراعات الحديثة  ةكإدوات حربي

كانت معروفة رسميا كجرائم دولية، إلا  الجسديوالأشكال الأخرى من العنف  الاغتصابمن أن 

ت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام ئحتى أنشنها لم  تكن سببا يبرر التقديم للمحاكمة أ

ووجدت محكمة يوغوسلافيا السابقة أن . 1994عام  ندااومحكمة الجزاء الدولية لرو 1993

 .الضحية ستجوابإكوسيلة للإرهاب أثناء  ستعمالمإيمكن أن يإخذ شكل التعذيب حين يتم  الاغتصاب

 الجوانب الطبية

أنهم أكثر  وربما يشعر مقدمو الخدمات الصحية خاصة الأطباء .مختلفة اادالجنسي أبع للاعتداء

وخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس التي  للاعتداءقدرة على علاج الآثار البدنية 

الجنسي لم تبعات  الاعتداءبإسرع ما يمكن. لكن  واقدميجب أن ي والذيتتعرض لها الضحية 

المرأة لذاتها وثقتها بنفسها  حترامإعلى  أخرى،  إذ أن لم آثارا نفسية قد تستمر لمدة طويلة وتؤثر

وبالتالي يجب أن تركز  .اخاصة عند التعامل مع الرجال وعند التفكير في نظرة المجتمع إليه

 حدوث ة فورية وخطرالجنسي على ما تتعرض لم الضحية من صدم للاعتداءالطبية  الاستجابة

الآثار النفسية علاج بالإضافة إلى بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس  الإصابةحتمال إالحمل و

 العاجلة والآجلة التي تصيب الضحية. 

طرق "باستعمال  وذلك رعاية الطبيةمن حدوث الحمل إذا تقدمت فورا لل ة المرأةحماي يمكن قدو

طرق يمكن للسيدة أن تستعملها خلال أيام قليلة بعد حدوث  وهى ،"منع الحمل للحالات الطارئة

لمعظم السيدات  الاستعمالستعمال وسيلة لمنع الحمل. وهذا الطرق فعالة وآمنة وسهلة إجماع دون 

إما بشكل  البروجستينمادة أقراص تحتوى على  أول هذا الطرق هى استعمالو .اللاتي تحتاج إليها

 0,75علىكل منها يحتوى جرعة واحدة أو قرصين  جراممللي 1,5قرص واحد يحتوى على 

ساعة. ويمكن بدء تعاطى هذا الأقراص حتى خمسة  12على جرعتين يفصل كل منهما  ملليجرام

نصن باستعمالها ولذلك يُ  .إلا أنها تكون أكثر فاعلية كلما قصرت هذا المدة ،أيام بعد حدوث الجماع
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بعد ثلاثة أيام عند إستعمالها بعد حدوثم لأن فاعليتها تقل ثلاثة أيام خلال بعد الجماع مباشرة أو 

هذا الاقراص في السوق تتوفر ستعملت بعد هذا المدة. وأقل إذا أوحتى خمسة أيام وتكون فاعليتها 

المصري وفى الصيدليات. وإذا تعذر الحصول عليها يمكن إستعمال أقراص منع الحمل العادية التي 

تحتوى على هرمون الإسترين والبروجستاجين إلا أن أعراضها الجانبية خاصة الغثيان والقئ تكون 

ت الطارئة والتي تحتوى الأقراص المخصصة للإستعمال في الحالاحدوثا منها بعد تعاطى أكثر 

هذا الطريقة تمنع حدوث الحمل بمنع  بينت دراسات عديدة أنعلى مادة البروجستاجين فقط. وقد 

حدوث التبويض أو تإخير حدوثم حتى تكون الخلايا الذكرية )الحيوانات المنوية( التي دخلت إلى 

ع حدوث الحمل بالتإثير على الرحم أثناء الجماع قد فقدت قدرتها على تلقين البويضة، وربما تمن

حركة إنتقال البويضة أو الخلايا الذكرية. لكنم من المعروف أن هذا الطريقة لا يمكن أن تؤثر على 

ا تمنع ة بالطريقة الصحيحة، فإنهإجهاضا. وعند إستعمال هذا الوسيل حمل قد حدث بالفعل ولا تحدث

مارسة الجماع مرة واحدة دون استعمال ستعملت بعد ممن الحالات إذا ما أ % 80حدوث الحمل في 

وسيلة لمنع الحمل لكنها لا تصلن كوسيلة مستديمة لمنع حدوث الحمل كما أنها لا توفر الحماية من 

ولذلك  .فيها مرض نقص المناعة المكتسب أو " الإيدز" الأمراض المنقولة عن طريق الجنس بما

وضوع وإجراء التحليلات الطبية اللازمة بخصوص هذا المالمناسبة للضحية يجب تقديم المشورة 

 للتإكد من عدم الإصابة بهذا الأمراض.

تركيب الواقى الرحمي  فهي ةالحالات الطارئ فيلمنع الحمل  استعمالاقل الثانية والأ طريقةال أما

يمنع حدوث الحمل عن طريق منع والذي النحاسي خلال خمسة أيام من حدوث جماع )اللولب( 

ترك داخل الرحم لمنع حدوث الحمل بطريقة مستمرة بعد ذلك. ولا كما يمكن أن يُ  .تلقين البويضة

  تناسب هذا الوسيلة السيدات المعرضات لخطر العدوى بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس.

 الجوانب الأخلاقية 

ة بالحال الاهتمامهو  الجنسي الاعتداءيعالج حالات  الذيالطبيب  واجباتينبغي أن يكون أول 

إصابتها كتشاف إحتمال إطلبها للحماية من حدوث الحمل و عتباراإالطبية للضحية وأن يإخذ في 

كما أن  .بمقتضى واجبم الأخلاقى بمنع حدوث الضرروذلك بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس 

بالضرورة على عليم تلبية إحتياجاتها النفسية التي تنشإ بعد الإعتداء عليها. وهذا الواجب لا يتوقف 

 لتزاما. وعلى الطبيب إلطلب المرأة للرعاية حتراممإ، لكنم ينشإ من الاغتصاببحدوث  قتناعمإ
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قد يغنى و .كل الحالات فيأخلاقيا بإن يتإكد من توفر الرعاية الصحية التي تستلزمها حالة الضحية 

وفى الحقيقة فإن  عن الحاجة إلى إحداث الإجهاض. ةطرق منع الحمل للحالات الطارئ استعمال

م عليم أن يتصرف بسرعة لمنع حدوث حمل غير ـ ِّ واجب الطبيب الأخلاقي بمنع حدوث الضرر يحت

من الناحية القانونية،  عتداءإبر ـ  مرغوب أو أية عواقب لم بغض النظر إن كان الفعل الجنسي يعت

لة لمنع الحمل. وسي استعمالقد تعرضت للجماع دون  ةأن المرأ هين القضية الأساسية إحيث 

ويستلزم ذلك من الطبيب أن يكون تصرفم الأول تجاا السيدة هو حمايتها من حدوث الحمل حسب 

طلبها  ثم يوجم تصرفاتم التالية إلى حمايتها من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس 

 ضطرابات النفسية وعلاجها. ومنع حدوث الا

 الجوانب القانونية 

 ةليالوس استعمالبين ولذلك يفرق الطبي بين منع الحمل والإجهاض  الاختلافيعكس القانون 

. وطرق منع الحمل للحالات الطارئة لا تمنع حدوث الحملالطبية التى تحدث إجهاضا وتلك التي 

الطبيب الذي يعترض على وصف طرق منع الحمل على وتحدث إجهاضا ولا تقوم بإنهائم. 

إلى طبيب أو  بإسرع ما يمكنإن يحيل المرأة ب اقانوني اواجب ضميراللحالات الطارئة بوحي من 

عتبر رفضم لإحالتها إهمالا يستلزم المساءلة هذا الخدمة عندما يكون ذلك لازما، ويُ يقدم مكان آخر 

طرق منع الحمل  والقانونية. وبالإضافة، فإن قيامم بتقديم الرعاية الطبية دون ذكر البديل )وه

لموافقة المريضة المبنية على المعرفة. كما يعُتبر الحمل الذي كان  نتقاصاإعتبر ( يُ ةللحالات الطارئ

  ة.من الممكن منع حدوثم باستعمال هذا الطرق إيذاء للمرأ

حقوق الإنسان  تفاقياتإالدول بمواجهة جميع أشكال العنف ضد النساء من خلال  وقد إلتزمت

وتضع  .التمييز ضد المرأة إزالة جميع أشكال تفاقيةإثل تفاقيات خاصة بالنساء مإو الدولية العامة

العنف ضمن  والخاصة بالنساء والصحة ةللجنة إزالة التمييز ضد المرأ 24التوصية العامة رقم 

 نكرامتهلحترام امن الانتهاك الجنسي ب وشكتاللاتي بمعاملة النساء  سياق صحة المرأة وتطالب

مما يشكل  تهامات،إلرعاية تتسم باللا مبالاة أو عدم الخصوصية أو توجيم  عدم إخضاعهنالآدمية و

 معاملة مهينة وغير إنسانية. 

 واجب الطبيب
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بإحدى طرق منع الحمل للحالات الطارئة ومعاملة الحالة كإنها  ةأن يزود الفتا الطبيبيجب على 

ج المخاطر الأخرى التي قد ، عليم البدء في علاةحدوث الجماع. وبالإضاف طلب لمنع الحمل قبل

كما أن عليم أيضا مثل الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس.  الإغتصابتصاحب حالات 

أو تحويلها إلى أخصائى لتقديم  للاغتصابالآثار النفسية لعلاج  رعاية خاصة ومشورة مناسبةتقديم 

تلعب دورا رئيسيا في والتي  - حين وجودها -هذا الرعاية والذي قد يستعين بمجموعات المساندة 

هن ؤالتحاور مع نساء تعرضن لنفس التجربة وتم شفا للضحية حيث يمكنالاغتصاب شفاء ضحايا 

 من آثارها، مما يزيد من أملها في التخلص من هذا العواقب. 

إهميتها وبإنها لا ببطرق منع الحمل للحالات الطارئة و زملاؤا  فعر ِّ أن ي الطبيبعلى وكذلك 

ُ وبإنها ت تحدث إجهاضا عتبر مثل الخدمات الأخرى التي يجب عليهم تقديمها لضحايا الإغتصاب ـ

عليم تعريف مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والطوارئ  ،. وبالإضافةتعرضهن للإعتداء الجنسى بعد

ل تتين هذا الطرق دون التقيد بحالات الإغتصاب بإن تقدمها للنساء اللاتي يعتقدن أن الوسائبإن 

ينتهزوا هذا الفرصة في كما أن عليم أن يطلب منهم أن  .التي يستعملونها لمنع الحمل قد تفشل

ُ توعية النساء بالطرق الصحيحة لإستعمال وسائل منع الحمل بصفة عامة حتى ت ستعمل هذا الطرق ـ

 في الحالات الطارئة فقط وألا يستعملنها كبديلا عن إستعمال وسائل منع الحمل التقليدية.

وجدير بالذكر أن على الطبيب أن يحفظ هذا السر ولا يبوح بم لأحد وعليم ألا يبلغ الشرطة أو 

القضاء بهذا الواقعة إذ أن القانون المصرى يحمى سر المهنة الطبية لكل ما يصل إلى علم الطبيب 

لشهادة من معلومات مهنية. ولا يجيز القانون للطبيب كشف هذا المعلومات عن طريق التبليغ أو ا

 أمام القضاء إلا إذا كان ذلك بهدف منع إرتكاب جريمة، وليس للكشف عن جريمة إرتكبت.
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 إغتصاب  حدث لضحية حمل الاستجابة لطلب إنهاء

 ةدراسة حال

حضرت فتاة لعيادة الطبيب وأبلغتم أنها تعرضت لواقعة إغتصاب منذ شهرين وأن هذا الواقعة 

وأضافت أن الدورة الشهرية لم تحدث لها منذ واقعة الإغتصاب. وبعد مثبتة في محاضر الشرطة. 

 فحصها، تبين لم أنها حامل فى شهرين فطلبت منم إنهاء الحمل.

 ؟مع الأخذ في الحساب الاعتبارات الطبية والأخلاقية والقانونيةكيف يتصرف الطبيب 

 خلفية

حداث الإجهاض على القانون السائد وكيفية تفسيرا وتطبيقم. ويعُتبر تقسيم لإتعتمد قدرة المرأة 

 التيبما فيها تلك  - الدولتبسيطا أكثر من اللازم، إذ أن معظم  قانونيوغير  قانونيالإجهاض إلى 

م الإجهاض يسمن بها القانون  التيبعض الظروف. إلا أن هذا الاستثناءات  فيتسمن بم  - تجر ِّ

نساء للالخدمات الصحية أو  ومون غير مكتوبة أو تصاغ صياغة غامضة لا يمكن لمقد ِّ غالبا ما تك

 يخولها القانون. التيفهمها بسهولة. ونتيجة لذلك، فإن الأطباء لا يقدمون على تقديم الخدمات 

م  فيللإجهاض مهمة صعبة  القانونيوتحديد الوضع  أية دولة لكنها ضرورية. وعندما يجُرَّ

لإجهاض غير المإمون اوقد وافقت الدول على تناول  .الإجهاض، يصاغ ذلك ضمن القوانين الجنائية

والآخر فى بكين  ،عن السكان والتنمية1994القاهرة عام بفى مؤتمرين للأمم المتحدة عقد أحدهما 

ستعراض نتائج المؤتمرين بعد خمس سنوات. عن المرأة، وأعيدت مناقشتها أثناء ا1995عام 

ى عل 1999يوليو  في الجلسة الحادية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة فياتفقت الحكومات و

ح بم رِّ على أن الإجهاض يجب أن يكون مإمونا إذا كان مصَّ و ،عمل مؤتمر القاهرةمج ذ برنايتنف

 .قانونا

 الجوانب الأخلاقية
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جاء في الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية الصادر عن المنظمة الإسلامية 

طبية تهدد دواعى  لا يجوز للطبيب إجهاض إمرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك"للعلوم الطبية أنم 

صحة الأم وحياتها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر وثبت بصورة 

أكيدة أن استمرارا يهدد حياة الأم بضرر جسيم، على أن يتم أثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية 

يكون بينهم أخصائي ملم بنوعية المرض الذي أوصى  نلا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أخصائيي

ورة المؤكدة التي بإعداد تقرير يوضحون فيم نوع الخطورة المذكالأطباء  . ويقومبسببم إنهاء الحمل

ن ذلك للمريضة ستمر الحمل. وفى حالة التوصية بضرورة الإجهاض، يوضَّ إإذا ما تهدد صحة الأم 

رجع في جميع الحالات الاستثنائية وزوجها أو وليها، ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك. ويُ 

 ."نين والأنظمة النافذةالأخرى بما فيها حالات الإغتصاب إلى هيئات الفتوى والتشريع  وإلى القوا

بشإن  1983إختارت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الأولى "الإنجاب" عام و

الإجهاض الإتجاا الذي يرى جواز الإجهاض قبل نفخ الروح في حال الضرورة الطبية القصوى. 

وجاء في توصيات ندوة  .1985وأكدتم في ندوتها الثانية "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها" سنم 

دلت عليم من فكر ثاقب ونظر  أن الندوة استعرضت آراء الفقهاء السابقين وما1983الإنجاب عام 

وأن آراءهم في  -أي بعد أربعة أشهر –سديد وأنهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح 

مم بعد أربعين هم من حرَّ ختلفت، فمنهم من حرم  بإطلاق أو كراهة، ومنبل نفخ الروح إالإجهاض ق

على خلاف في وجوب العذر. فخلصت إلى أن الجنين حي من بداية  يوما وأجازا قبل الأربعين

وأنم لا يجوز الإعتداء عليها  -خاصة بعد نفخ الروح  -الحمل، وأن حياتم محترمة في كافة أدوارها 

جوازا قبل تمام الأربعين  ةية القصوى. وخالف بعض المشاركين برؤيبالإسقاط إلا للضرورة الطب

 يوما وخاصة عند وجود أعذار.

أنم منذ أن للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية  1985عام وجاء في توصيات ندوة الحياة الإنسانية 

يستقر الحمل في بدن الأم فلم إحترام متفق عليم ويترتب عليم أحكام شرعية معلومة. وإذا بلغ 

مائة وعشرون يوما وإما أربعون يوما(   خلاف في توقيتم فإماالجنين مرحلة نفخ الروح )على 

 تعاظمت حرمتم باتفاق، وترتبت على ذلك أحكام شرعية أخرى.

بجواز إجهاض  2007ديسمبر عام  27في  بالأزهر الشريفمجمع البحوث الإسلامية وقد أقر 

ما لم يرى الطبيب وقرر "أنم يجب على المغتصبة أن تتخلص من الحمل فور علمها بم  المغتصبة

 .لإرجاء الإجهاض في أسرع وقت" المختص ضرورة يقدرهاالثقة 
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وبالرغم )حالة الإغتصاب( أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترى أنم في هذا الحالة السيئة جدا 

من أن المرأة التي تحمل الجنين منكوبة على كل المستويات فهي مصابة نفسيا وجسديا واجتماعيا، 

إلا أنم لا يمكن أن يكون قتل إنسان برئ تماماً  ،م الجميع بإنها هي الضحية وليست الجانيومع عل

هو الحل لإنهاء الموقف، أي أن يدفع إنسان برئ حياتم ثمنا لجرم إنسان آخر وأن ننكر حق الله في 

ر يهدد تخاذ القرار بمن يحيى ومن يميت. إلا أنم يمكن إنهاء الحمل فقط في حالة تعرض الأم لخطإ

الكنيسة إجراء الإجهاض لحمل  وبنفس المنطق ترفض حياتها ويتم تحديد ذلك بواسطة الطبيب.

 حدث نتيجة لخطيئة أو لحدوث حمل غير متوقع.

 النواحى القانونية

إذا كان الحمل نتيجة اعتداء جنسي تعرضت لم الفتاة مثل الاغتصاب أو ما يقوم مقامم من صور 

لا يرخص بالإجهاض في هذا الحالة. فلم يرد نص  المصرىالمواقعة غير المشروعة، فإن القانون 

ويستقر الفقم المصري على عدم جواز الإلتجاء إلى الإجهاض  يحدد حكم هذا الإجهاض. تشريعي

 هذا الحالة تذرعاً بحالة الضرورة، لما قد يؤدى إليم قبول ذلك من إساءة استعمال الإجهاض. في 

 لم يتجاوز عمرا أربعة أشهر وقد رفضت محكمة النقض المصرية إباحة إجهاض الجنين الذي

 من قانون العقوبات تبين ما 60استناداً إلى أن الشريعة الإسلامية تبين هذا الإجهاض، وأن المادة 

رتكب بنية سليمة ألا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل صها على أنم "بن ةتبيحم الشريع

. واستندت محكمة النقض في رفضها لإباحة "عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية

الإجهاض في هذا الحالة إلى أن "إباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمرا 

نقسم حولم الرأي فيما إجتهاد للفقهاء إة شهور ليس أصلاً ثابتاً في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو أربع

بينهم". كما قررت محكمة النقض أن رضاء المجني عليها بالإجهاض لا ينفى مسؤولية من أجهضها 

بحكم  مً شترك معم في الإجهاض، بل إن رضاء المرأة بالإجهاض هو فى حد ذاتم عمل مؤثإولا من 

 من قانون العقوبات. 262المادة 

اء عملية من لائحة آداب مهنة الطب على أنم لا يجوز للطبيب إجر 29كما تنص المادة 

طبية تهدد صحة الأم. ويكون ذلك بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين.  ىلدواع الإجهاض إلا

اة يجب على الطبيب المعالج تحرير وفى الحالات العاجلة التي تتم فيها العملية لدواعى إنقاذ الحي

 رفق بتذكرة العلاج.تقرير مفصل عن الحالة يُ 
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م الإجهاض كقاعدة عامة، لكن المبادئ العامة تجعل الإجهاض في القانون المصري يجر ِّ فإن إذن 

كما أن أحكام القضاء المصري تؤكد تشددا في تطبيق النصوص المجرمة  .راً بعض الحالات مبرً 

تكون مبررا للحظر المطلق  اءة إستعمال الإجهاض لا ينبغي أناقع أن خشية إسللإجهاض. والو

الذي قد يؤدى إلى تلمس المرأة لسبل الإجهاض غير الآمن بما يمكن أن يترتب عليم من مخاطر 

 . صحية، وقد يفضى إلى وفاتها

 تصرف الطبيب

ملية الإجهاض للتخلص من في ظل القانون الحالي لا يمكن للطبيب تلبية رغبة الفتاة بإجراء ع

ن. لذلك قد يكون من الملائم أن جنين جاء ثمرة إغتصاب لتعارض ذلك مع نص صرين في القانو

 النظر في أسباب إجازة الإجهاض مع الإبقاء على التجريم التشريعي لم.  يعيد المشرع 
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 الطبى السر

 دراسة حالة

متزوجة وعندها خمسة لم بإنها  واعترفت إلى الطبيب تشكو من نزيف رحمي شديد. سيدة تقدمت

أطفال وحامل في الشهر الثاني وأن إحدى صديقاتها ساعدتها في الحصول على أقراص تعاطتها 

كو من إجهاض محتم فحصها الطبيب فوجد أنها حامل في ثمانية أسابيع وتش لإحداث الإجهاض.

القانون عقوبات رادعة فرض يفإجرى لها عملية تفريغ لمحتويات الرحم لوقف النزيف. و حدوثم

وأحيانا يحكم بالسجن على النساء اللاتي يفتعلنم. كيف يستجيب الطبيب في ضوء ضد الإجهاض، 

  الجوانب الطبية والأخلاقية والقانونية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان؟

 خلفية 

من أنم  إلا ،مليون حالة إجهاض مفتعل تجُرى سنويا على مستوى العالم 53 - 36يقدر أن 

الشواهد إلى أن هذا  تشيرو .السر فيتجُرى  التيالإجهاض  الصعب توثيق أية معلومات عن حالات

 التي تطلبالسائد، فإن معظم النساء  الاعتقادمليون حالة سنويا. وبعكس  15الحالات قد تصل إلى 

يدة من ومع ذلك فإن بينهن نسبة صغيرة لكنها متزا أولاد،الإجهاض متزوجات ولديهن عدة 

  .المراهقات غير المتزوجات

ف الإجهاض غير ون. امترادف القانونيغير المإمون والإجهاض غير  الإجهاضعتبر ولا يُ  يعرَّ

محيط يفتقر  فيالمإمون بإنم إجراء لإنهاء الحمل يتم بواسطة أشخاص تنقصهم المهارة اللازمة أو 

فيعَّرف بإنم إنهاء  القانونيأما الإجهاض غير  .همايإلى الحد الأدنى من المستويات الطبية أو كل

يكون الإجهاض غير فى كثير من الأحيان الحمل أو محاولة إنهائم عندما يكون ذلك ضد القانون. و

أيضا إذ أنم غالبا ما يجُرى فى السر وبواسطة أشخاص تنقصهم المهارة اللازمة  آمنغير  القانوني

 الطبية اللازمة لإجراء إجهاض مإمون. وتحت ظروف تفتقر إلى أدنى المستويات 

لإجهاض كمشكلة صحية وطبية. تحجب الخلافات الأخلاقية والدينية التعرف على أبعاد او

أما إذا تم تحت ظروف غير مإمونة فإن  ،لإجهاض مخاطر قليلة جدا إذا تم تحت ظروف مإمونةلو
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من وفيات الأمهات على  %13 ر منظمة الصحة العالمية أن. وتقد ِّ 150:1نسبة الوفاة تصل إلى 

 .بسبب إجهاض غير مإمونتحدث مستوى العالم 

 الجوانب الأخلاقية

 مبدأ مهنيا أساسيا منذ زمن يعُتبر الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات عن المرضى

إذ  ،الأمور الحساسة المتعلقة بالجنس والصحة الإنجابية فيأبقراط. وتكتسب السرية أهمية خاصة 

لا توفر الحماية للمعلومات  التيالمؤسسات  وألمرضى عن طلب الرعاية من الأفراد يمتنع ا

ً  .قد يعرضوهم للإتهام والسجنو ،خاصة بهم ولهويتهمال وخللا أخلاقيا فرديا  ويعتبر ذلك خطإ

 ن إلى الرعاية من طلبها.ويمنع الأشخاص المحتاج جتماعياإ

للأخلاقيات الطبية والصحية الصادر عن المنظمة الإسلامية جاء في الميثاق الإسلامي العالمي و

للعلوم الطبية أنم لا يجوز للطبيب أن يفشى سرا وصل إلى علمم بسبب مزاولتم المهنة سواء كان 

فيما عدا الحالات الآتية  ،المريض قد عهد إليم بهذا السر أو كان الطبيب قد إطلع عليم بحكم عملم

 تشريعات الوطنية: وأمثالها مما تنص عليم ال

  إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبم خطيا، أو كان في إفشائم مصلحة للمريض أو

 مصلحة للمجتمع. 

  إذا كانت القوانين النافذة تنص على إفشاء مثل هذا السر، أو صدر قرار بإفشائم من جهة

 قضائية. 

 حالة للسلطة اء في هذا الإذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة، فيكون الإفش

 . الرسمية المختصة فقط

  إذا كان إفشاء السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة، على أن يبلَّغ بم في حضورهما معا

 . وليس لأحدهما دون الآخر

  إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسم أمام جهة قضائية وبناء على

 الدفاع.  تقتضيم حالة طلبها، بحسب ما

  إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشى مرض معدٍ  يضر أفراد المجتمع، ويكون إفشاء

 .السر في هذا الحالة للسلطات الصحية فقط
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  تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدى فيها كتمانم إلى ضرر يفوق ضرر إفشائم

ة   كتمانم.بالنسبة لصاحبم، أو يكون في إفشائم مصلحة ترجن على مضرَّ

 

بسبب   مالى علمالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنم لا يجوز للطبيب أن يفشى سرا وصل  رىتو

 قوانين مزوالة المهن الطبية.  موكما تسمن ل ،المهنة ممزاولت

 الجوانب القانونية

إلى علم الطبيب من معلومات يحمى القانون المصري سر المهنة الطبية بالنسبة لكل ما يصل 

ولا يجيز لم القانون كشف هذا المعلومات عن طريق التبليغ أو الشهادة أمام القضاء إلا إذا  مهنية.

كان ذلك بهدف منع ارتكاب جريمة، وليس للكشف عن جريمة أرتكبت. لذلك يكون للطبيب أن 

لم بها عن طريق علاجم لمريض، فضى بمعلومات عِّ لب منم أن يُ يتذرع بالتزامم بالكتمان إذا طُ 

كتشفها بحكم خبرتم الفنية. وهذا إان المريض هو الذي أفضى لم بهذا المعلومات أو كان قد سواء ك

 في أحكام القضاء. افي النصوص التشريعية ومؤكد االإلتزام بالكتمان مقرر

أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو  على  من قانون العقوبات 310فتنص المادة 

م مودعاً إليم بمقتضى صناعتم أو وظيفتم سر خصوصي أؤتمن عليم الصيادلة أو القوابل أو غيره

فإفشاا فى غير الأحوال التي يلزمم القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة 

شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها. ولا تسرى أحكام هذا المادة إلا فى الأحوال التى لم 

 إفشاء أمور معينة.يرخص فيها القانون ب

من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنم لا يجوز لمن علم من  66كما تنص المادة 

المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريقة مهنتم أو صنعتم بواقعة أو بمعلومات أن 

بم إرتكاب جناية أو  نتهاء خدمتم أو زوال صفتم ما لم يكن ذكرها لم مقصوداً إيفشيها ولو بعد 

جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات 

 على ألا يخل ذلك بإحكام القوانين الخاصة بهم. ،ها إليهممتى طلب منهم ذلك من أسرَّ 

شاء أسرار من لائحة آداب مهنة الطب تنص على أنم لا يجوز للطبيب إف 30كما أن المادة 

مريضم التي إطلع عليها بحكم مهنتم إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائى أو في حالة إمكان 

  وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون.
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ويتضن من النصوص السابقة أن واجب الطبيب هو عدم إفشاء الأسرار كقاعدة عامة، مع 

 عض الحالات التي تجيز لم الإفشاء. فلا يجوز للطبيب إفشاء السر فى الأحوال الآتية:ستثناء بإ

  إذا كان ما أفضى بم صاحب السر يفيد أنم إرتكب بالفعل  جريمة، فلا يجوز للطبيب أن

 يبلغ هذا الجريمة إلى السلطات العامة المختصة. 

 بهذا الإبلاغ جريمة إفشاء عن الجريمة التي علم بها من مريضم، قامت  طبيب إذا أبلغ

الأسرار. فإذا إعترفت المريضة بإنها إرتكبت جريمة إجهاض، لم يكن للطبيب أن يبلغ عن 

 هذا الجريمة، بل عليم أن يعالج المريضة من عواقبها.

  شهادة أمام القضاء ولو كانت شهادة اللا يجوز للطبيب أن يفشى أسرار مريضم لأداء

النزاع. فإذا أدلى بالشهادة وأفشى أسرار  فىلإدانة أو الفصل الطبيب هي الدليل الوحيد ل

المريض، إرتكب جريمة إفشاء الأسرار. كما أن شهادتم لا يجوز الإعتداد بها كدليل إثبات 

لأنها تشكل في ذاتها جريمة، ويتعين على المحكمة بناء على طلب  ىقانوني في الدعو

ب أي أثر قانوني عليها. ويبطل حكم صاحب الشإن من الخصوم استبعادها وعدم ترتي

 نى على هذا الشهادة باعتبارها الدليل الوحيد للإدانة. الإدانة الذي يبُ 

وقد أجاز القانون على سبيل الإستثناء للطبيب أن يفشى أسرار مهنتم في أحوال محددة وهى: 

م القضاء بشرط ألا الشهادة أماوالإبلاغ عن الأمراض المعدية، والإبلاغ عن المواليد والوفيات، 

عند إنتدابم كخبير بواسطة ويكون في تلك الشهادة اخلال بإحكام قانون مزاولة المهن الطبية، 

ن خطإ نسب إليم للدفاع عن نفسم والحفاظ على سمعتم إذا كان يحاكم مدنياً أو جنائياً عوالمحكمة، 

للحيلولة دون إرتكاب جناية أو . كما يجيز القانون الإفشاء بواسطة الطبيب مفى ممارستم المهن

يؤدى إلى منع إرتكاب الجناية أو الجنحة التي لم تقع  ذلك سوف جنحة، فيجوز لم الإفشاء إذا كان

بعد. فإن كان ما وصل إلى علم الطبيب من معلومات يفيد سبق إرتكاب المريض للجريمة )اجهاض 

ن سبب النزيف الذي تعانى منم هو مثلا(، فلا يجوز لم الإفشاء. فإذا إعترفت سيدة لطبيبها أ

محاولتها إجهاض نفسها أو محاولة الغير إجهاضها بناء على طلبها، لم يكن لم أن يبلغ الشرطة عن 

 هذا الواقعة. 

 واجبات الطبيب
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هو وفاء بواجباتم المهنية والقانونية. وعليم أن يقدم المريضة وعلى ذلك فإن قيام الطبيب بعلاج 

لا لحمل غير مرغوب عمال وسائل تنظيم الإنجاب حتى لا تعرض نفسها مستقبلها المشورة عن إست

. لكن يجب عليم أن يحفظ هذا السر ولا يبوح بم لأحد وعليم ألا يبلغ الشرطة أو ومحاولة إجهاض

 القضاء بهذا الواقعة. 

 

  



39 

 

 المنزلىالعنف 

 دراسة حالة

عيادة الحوامل، يبدو أنها  فيأثناء فحصها مريضة إصابات على صدر وبطن  طبيبلاحظ ال

إذا كانت قد تعرضت لصدمة أو حادثة فإجابت إجابة  الطبيب. سإلها تعرضت لم حدثت بسبب عنف

غامضة وعللت هذا الإصابات بسقوطها أثناء سيرها مما يتناقض مع طبيعة الإصابة. ثم سإلها 

إذ أنها معم أية تحقيقات  بإنها لا تريد مريضةإجابت ال. فعليها عتدىإمباشرة إن كان زوجها قد 

الطبية والأخلاقية  الطبيب لتزاماتإ هيأشد الحاجة إلى دخلم من العمل. ما  فيوأطفالها الثلاثة 

 تلك المتعلقة بحقوق الإنسان؟القانونية وو

 خلفية

وافق عليم المؤتمر الرابع للمرأة  والذيعَّرف إعلان الأمم المتحدة عن إزالة العنف ضد النساء 

عمل عنيف مبنى على النوع لكونهن نساء ينتج  أيبإنم: " بكين وتضمنم برنامج عملم فيعقد  الذي

ذلك  فيشكل من المعاناة، بما  أيأو  نفسيأو  جنسيأو  بدنيعنم أو يحُتمل أن ينتج عنم ضرر 

و بغض النظر إن كان قد حدث ذلك علنا أ نحريته نالتهديد بهذا الأفعال أو الإكراا عليها أو سلبه

 يفُهم أن العنف ضد النساء يشمل ولا يقتصر على: وبالتاليالحياة الخاصة".  في

  والإمتهان الإغتصابالمجتمع ويشمل  فييحدث  الذي والنفسي والجنسي الجسديالعنف 

العمل وفى المعاهد التعليمية وغيرها،  فيالإكراا بالتهديد و الجنسيالتحرل و الجنسي

 بالنساء وإجبارهن على الدعارة. والإتجار

  الجنسي والإمتهانيحدث بين أفراد العائلة ويشمل الضرب  الذي النفسيأو  الجسديالعنف 

م المنزل،  فيللأطفال  وختان الإناث وغيرها من الممارسات لإكراا الجنسي واوالتهج 

نف المتعلق العنف خارج إطار الزواج والع أيضا كما يشمل .التقليدية الضارة بالنساء

 . بالاستغلال
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النساء بواسطة أزواجهن. فقد بينت الدراسات  إمتهانوأقسى أنواع العنف المبنى على النوع هو 

هذا  النساء قد تعرضن للضرب من أزواجهن. وغالبا ما يكون من %50-10من دول عديدة أن 

اكا نفسيا وليس حالة إنتهنوعا من السلوك يتضمن  المنزليمتهان والمسمى بالعنف الإ النوع من

 عنف منفصلة.

 الجوانب الطبية

للعنف تبعات خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية والإنجابية للنساء، ويمكن أن يؤدى إلى آثار 

خطيرة على صحة الأطفال خاصة إذا كانوا هم أيضا ضحية للعنف أو شاهدين عليم. ولا يتوقف 

لعكس فإن الحمل يجعل النساء أكثر تعرضا لم وقد ضد النساء أثناء الحمل، وبا المنزليالعنف 

وبذلك فإن العنف المنزلي غالبا ما يكون شكلا مزمنا ومستمرا داخل  هضن بسبب هذا العنف.ج  يُ 

 . سلبيا على الصحة النفسية للمرأة الأسرة يؤثر

 الجوانب الأخلاقية

د نحو  حالة الدفاع عن النفس. وبديهى  فيإلا  ياأخلاق غيرعتبر عملا شخص يُ  أيالعنف المتعمَّ

المنزل من شريك تفرض عليم الواجبات الأخلاقية  فيعملا غير أخلاقي إذا كان موجها  أنم يعُتب ر

 هذا الإعتداءينتهك قد  إذعندما تكون المرأة حاملا  الاعتداء. وتزداد فداحة متة شريكالقانونية حمايو

طلب الضحية بالذات هذا الحالة  في الأخلاقي عتراضمن الا ويزيد لم يولد بعد. الذيحماية الطفل 

 الذينأية إجراءات ضد مرتكب الفعل بسبب خوفها من أضرار تلحق بها وبإطفالها  إتخاذعدم 

 تعولهم. 

 العالميتحاد لجنة الجوانب الأخلاقية للتكاثر البشرى وصحة المرأة التابعة للإ وقد أكدت

يزودوا  إنب اأخلاقي لتزاماأمراض النساء والولادة عليهم إء أطباأن على  لأمراض النساء والولادة

عند تسجيل العنف  واوأن يراع اأنفسهم بالمعلومات اللازمة عن مظاهر العنف وكيفية التعرف عليه

 ية لتجنب النتائج الضارة على النساء.الحاجة إلى السر ِّ 

وتنهى الشريعة الإسلامية عن كافة أشكال العنف ضد المرأة وتبين ما للزوجة من حقوق على 

زوجها. وقد جاء في الباب الرابع من الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية عن 

يها إبلاغ السلطات المعنية عن حالات العنف التي يطلع علواجبات الطبيب تجاا المجتمع أن للطبيب 
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أو إمرأة، أو شخصا عاجزا عن حماية نفسم بسبب  المريض قاصرابحكم عملم، ولا سيما إذا كان 

ر أن ذلك سيمنع مزيدا من العنف َّأو بسبب المرض الجسمي أو النفسي، إذا قد السن التقدم في

 الجسمي أو النفسي. 

حقوقها  وإهدارة ألمرالمسيحية ترفض التمييز ضد اكما ترى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن 

عن  وإبعادها أهمية الأقل بالأعمالة أة وعملها وربط المرأرفض تسلط الرجل وتهميل دور المروت

خذها من إدم حتى تكون معينة نظيرة. فلم يآخذ حواء من ضلع أ اللهأن كما ترى القيادية.  الأعمال

حتى تكون  مبل هى من جنب لئلا يدوسها ممن عظام قدم يإخذهاولم  ملئلا تسود علي رأسمعظم 

ة أبالعنف ضد المر الكنيسة تسمن لاوحتى يحبها.  مها وجانب قلبيميح لكي موتحت ذراع ممساوية ل

 الأضراربل وتوجب رعايتها وحمايتها من  ،جتماعىإ أو نفسي أو بدني اصورة من صور أي في

خر وتوفير الولادة على إالكثيرة النفسية والصحية المترتبة على الحمل المتكرر والحمل فى سن مت

 الكبر.  فيجتماعيا إزة والاهتمام بها جسديا ونفسيا ومجه أماكنيدى مدربة وفى أ

 النواحى القانونية 

وتحاول بعض الدول أن  .عتبر حق الشخص فى الأمان بمثابة الحد الأدنى لحماية حقوق الإنسانيُ 

تضعها خارج نطاق التدقيق العام أو تدخل ودائرة الخصوصية  فيف الأعمال داخل المنزل ـ ِّ تصن

الأشكال الأخرى من  المنزلي حالات العنف فيلتدخل اقد يؤيد رفض الحكومات فلذلك الحكومات. و

بتنفيذ إجراءات مناسبة "الدول  تـلُزم التيالمرأة  إتفاقيةينتهك بنود كذلك فهو و ،العنف ضد المرأة

والثقافية ...... المبنية على فكرة تدنى أو سيادة نوع على الآخر  الاجتماعيةلتغيير نمط السلوكيات 

عتبر . ويُ "للمرأةتختلف عن تلك المخصصة مخصصة للرجل  اذكرا كان أو أنثى أو على تبنى أدوار

للتغاضى عن قبولم ة خاصة، لكنم لا يمكن أهمي وخصوصية الحياة الأسرية ذ في الإنسانيالحق 

لحقوق الإنسان هو  الأساسيسلوكيات داخل الأسرة يسيطر فيها طرف على الآخر بالقوة. والمبدأ 

 العنف ضد شخص آخر أمرا خصوصيا بمعنى الكلمة. إعتبارعدم 

ت إلى علم الطبيب من معلوماما يصل لسر المهنة الطبية بالنسبة المصرى يحمى القانون و

، ولا يجيز لم القانون كشف هذا المعلومات عن طريق التبليغ أو الشهادة أمام القضاء إلا إذا مهنية

مقرر  بالكتمان تزاملالإوهذا . رتكبتإ، وليس للكشف عن جريمة جريمة حدوثكان ذلك بهدف منع 

 الأطباءكل من كان من أن  علىمن قانون العقوبات  310 فى النصوص التشريعية إذ تنص المادة
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ً إليم بمقتضى صناعتم أو وظيفتم سر  أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا

يعاقب بالحبس  ،التى يلزمم القانون فيها بتبليغ ذلك الأحوالخصوصى أؤتمن عليم فإفشاا فى غير 

 . و بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيممدة لا تزيد على ستة شهور أ

طلع عليها إلا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضم التى  هنة الطب على أنموتنص لائحة آداب م

مكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن إبحكم مهنتم إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائى أو فى حالة 

كتشاف الطبيب إفى حالة التى يحددها القانون. وبذلك فإنم  يصيب الغير أو فى الحالات الأخرى

للطبيب أن سبب الإصابة الموجودة بها هو إعتداء زوجها  وجى وإعترافهاز تعرض المريضة لعنف

عليها، لا يجوز لم الإبلاغ عنم لا سيما إذا كانت إرادة المريضة منصرفة إلى عدم الإبلاغ للحفاظ 

 على أسرتها. 

 56فى الطعن رقم  1997نوفمبر  15وقضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى 

ضائية بإنم "ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، ق 18لسنة 

ً لحرمتها ً لسريتها وصونا ً ألا يقتحمها أحد ضمانا ختلاس بعض جوانبها ، فلا يكون إوينبغى دوما

ن مقبولا ً. هذا المناطق تتعلق بوجم عام بنطاق المسائل الشخصية التى ينبغى كتمانها وحجبها ع

 .طة التقرير فيما يؤثر فى مصيرا "الآخرين، وكذلك بما ينبغى أن يستقل بم كل فرد من سل

 واجبات الطبيب

وعلى ذلك يجب على الطبيب أن يقوم بعلاج المريضة من إصاباتها وعليم أيضا أن يقوم بعلاج 

حالتها النفسية دون إبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية. كما يتطلب الواجب الأخلاقى للطبيب بجلب 

نم إذا المنفعة الحذر بإلا يخاطر بانتهاك واجبم لمنع الضرر بإثارة غضب الزوج نحو زوجتم. إلا أ

أمكنم أن يتحدث مع زوجها، عليم أن يبين لم الجوانب الأخلاقية والدينية التى تحث على الرفق 

 بالزوجة وعدم إستعمال العنف معها خاصة وأنها حامل وقد يتسبب ذلك أيضا فى إيذاء للجنين .  
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 إخلصاب مساعد  طلب إجراء

 دراسة حالة

بسبب  اعقيم هازوجأن بإطفال. بينت الفحوص الطبية  رزقتمنذ عشر سنوات ولم  ةسيد تتزوج

يتاا لا  ص  ن خلايا ذكرية )حيوانات منوية( حية. وبالرغم من سعادتهما الزوجية يتكوتقومان بأن خِّ

ستبعد الزوجان فكرة التبني ويفكران في اللجوء إلى إوقد  ،ترغب أن يكون لها طفل الزوجة  إلا أن

من الطبيب المشورة وربما المساعدة في ترتيب تلقين صناعي  التلقين الصناعي. طلب الزوجان

بسائل منوي من رجل غير الزوج. ماذا يفعل الطبيب وكيف ينصحهما أو يساعدهما مع مراعاة 

 الاعتبارات الطبية والأخلاقية والقانونية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان؟  

 خلفية 

لا تكون  حالاتكثير من الالجة لمرض معين، وحد ذاتم لكنم قد يحدث نتي فيالعقم ليس مرضا 

مصحوبة بإية أعراض مرضية. والعقم لا يهدد الحياة ولا يشكل خطورة على الصحة البدنية، لكن 

فت منظمة الصحة العالمية الصحة  بإنها لا تعنى فقط  .تعريفنا للصحة يشمل ما هو أكثر منها فقد عرَّ

حالة كاملة من السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية.  الخلو من الأمراض أو العجز، لكنها تعنى

 ويسبب العقم مشكلة حقيقية للأزواج تؤثر على صحتهم. 

وقد يتصور البعض أنم من الغريب أن نتحدث عن العقم كمشكلة صحية في الوقت الذي يحتاج 

ة أن ذلك يجب أن والحقيق .العالم فيم إلى التحكم في الحمل والخصوبة لمواجهة المشكلة السكانية

يزيد من إهتمامنا بمشكلة العقم، إذ أن تشجيع الزوجين على تإجيل الحمل والمباعدة بين كل حمل 

وآخر يجب أن يصاحبم الإهتمام بمساعدتهم على حدوث الحمل عندما يقرران ذلك وفى الوقت 

 القصير المتبقي لهم لتحقيق رغبتهم. 

شهرا من الجماع المتصل دون إستعمال وسيلة لمنع  12والعقم هو عدم حدوث حمل بعد إنقضاء 

فترة ما من عمرهم  فيمن هذا المشكلة على مستوى العالم من الأزواج  %12-8الحمل. ويعانى 

من الحالات لأسباب  %5. وسوف تبقى دائما نسبة معينة من حالات العقم تقدر بحوالى الإنجابي

إلتهابات الحوض الناشئة عن وتعد إلى العقم.  لأسباب تؤدى فهينجهلها، أما الحالات الباقية 
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لادة )حمى النفاس( أو الإصابة بالأمراض وبعد ال التناسليوإلتهاب الجهاز  الإجهاض غير المإمون

 .مأهم أسباب العقم المكتسبمن  المنقولة عن طريق الجنس

 الجوانب الطبية 

مجالات التكاثر البشرى آفاقا جديدة لمساعدة الإخصاب عند عدم  فيفتحت التقنيات الحديثة 

ُ أربعة متطلبات رئيسية لحدوث الحمل والتي كانت ت أحدوجود   :عتبر في الماضي غير قابلة للشفاءـ

وهى الخلايا الذكرية )الحيوانات المنوية(، والبويضة، وإلتقاء الخلية الذكرية والبويضة )التلقين(، 

وفيما يلي التقنيات المختلفة التي تستعمل لعلاج هذا العوامل  ة في جدار الرحم.إنغراس البويضو

  عند عدم حدوثها :

  :)الخليم الذكرية )الحيوانات المنوية 

 وضع السائل المنوى للزوج )بعد معالجتم( داخل الرحم.  -أ

 فييا حالات قلة عدد هذا الخلا فيتلقين البويضة بحيوان منوى للزوج خارج الرحم  -ب

 السائل المنوى أو ضعف حركتها.

 غير كاملة النضج للزوج بإخذها مباشرة من الخصية. ةتلقين البويضة بخلايا ذكري -ج

فلا يمكن  ،الخصية عند الزوج فيينعدم فيها وجود خلايا ذكرية  التيالحالات  فيأما 

للزوج. وسيلة للإخصاب المساعد باستعمال السائل المنوى  يةحدوث حمل بواسطة أ

ُ وي تركز على  التيالنظم القانونية  في سائل منوى لغير الزوج غير مقبولا ستعمالإعتبر ـ

  .الحفاظ على الأنساب وتعتبرا نوعا من الغل

 أول نجاح للإخصاب خارج الرحم  1971لتقاء البويضة بالخلية الذكرية: شهد عام إ

تحادها مع الخلية إ، ثم مبيضإلتقاط البويضة الناضجة من ال : ويتضمن ثلاث  مراحل هى

الذكرية بعد وضعها في سائل يساعد على نموها خارج الجسم، ثم نقل الجنين إلى داخل 

ثت بعد ذلك تقنيات أخرى بحقن الخلية الذكرية )الحيوان المنوى( مجهريا إستحدُ والرحم. 

 داخل البويضة. 

 إحداث ذلك  البويضة: فى بعض حالات عدم تكوين بويضة ناضجة بالمبيض يمكن

 في اأم بواسطة العقاقير الحديثة قبل إلتقاط البويضة عند إجراء الإخصاب المساعد.

فلا يمكن حدوث الحمل بإية  ة ناضجة،بويضتكوين إحداث فيها لا يمكن  التيالحالات 
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وسيلة للإخصاب المساعد إلا باستعمال بويضة من إمرأة أخرى غير الزوجة إذا سمحت 

  .ائن مباشرة المهن الطبيةانين ولوبذلك القو

  البويضة الملقحة داخل رحم الأم )بسبب  من الممكن إلتصاقكن يإنغراس البويضة: إذا لم

إستئصال الرحم أو لأسباب أخرى(، عندئذ لا يمكن حدوث حمل إلا إذا تم إستعمال رحم 

 أخرى لإحتضان البويضة الملقحة. إمرأة 

المجتمعات المختلفة، لكنم على العموم يكون مصدرا  ويثير العقم تبعات أخلاقية متباينة فى

في بعض قد ينكر الأزواج . والإنجاب فيللهموم النفسية بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون 

وذلك لعدم إقتناعهم  ،عن العقم ويلومون النساء دائما على عدم حدوث الحمل ممسئوليتهالمجتمعات 

 ممارسة الجماع.ى لعبإنم ليست هناك علاقة بين القدرة على الإنجاب والقدرة الجنسية 

 الجوانب الأخلاقية 

للأخلاقيات الطبية والصحية المقصود بعملية أطفال الأنابيب  العالمي الإسلاميف الميثاق عرَّ 

طريق شفط البيضة من المبيض، ثم  وعاء خارج جسم الأم عن فيق الجنين بإنها إبتداء تخل  

المنوى، ثم ينقل الجنين الناشئ ليودع الرحم خلال فتحتم  الحيوان لمنى الزوج ليلتحم بها هاضيرـتع

 المهبلية لينغرس فيم ويكمل نماؤا.

ذهب إليم  الذيالإتجاا  1983واختارت المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية فى ندوة الإنجاب عام 

فجاء فى توصياتها أن الندوة قد إنتهت  ،مشروعية طفل الأنابيب بالضوابط الشرعيةالأكثرون وهو 

بالنسبة لموضوع طفل الأنابيب بإنم جائز شرعا إذا تم بين الزوجين وأثناء قيام الزوجية، وألا يكون 

بينهما طرف ثالث من منى أو بويضة أو رحم، وروعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع إختلاط 

قهى بمكة المكرمة وإتجم المجمع الف .سدا للذرائع إن كان هناك من تحفظ حتى على ذلكو ،سابالأن

مع النص على عدم  وعية طفل الأنابيب من حيث المبدأإلى مشر 1992ة عام عفى دورتم الساب

مقبول مبدئيا فى ذاتم  بقراراتم عن طفل الأنابيب أنم أسلو فيفجاء  .سلامتم من موجبات الشك

، لكنم غير سليم بتاتا من موجبات الشك فيما يستلزمم ويحيط بم من ملابسات، الشرعير بالنظ

ُ فينبغى أن لا ي  لجإ إليم إلا فى حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوافر الضوابط الشرعية العامة.ـ

غير رحم  فييستعمل لغرس بويضة ملقحة  الذيأما من ناحية الرحم البديل أو الرحم "الظئر" 

للأخلاقيات الطبية والصحية بإنم رحم  العالميفم الميثاق الإسلامى المرأة صاحبة البويضة فقد عرَّ 
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بعد تخصيبها من منى إليم نقل بيضتها  فيإمرأة صالن للحمل تبذلم تطوعا أو بإجر لزوجة ترغب 

 التيمولود لصاحبة البيضة م الزوجها لتتحمل المرأة )الظئر الباذلة( أعباء ووهن الحمل على أن تسل ِّ 

وقد إختارت  .غالبا ما يكون رحمها غير قادر على الحمل، وهو ما يسمى أيضا "شتل الجنين"

ذهب إليم  الذيالإتجاا الأول  1983ندوتها الأولى عام  فيلطبية المنظمة الإسلامية للعلوم ا

ن "الرحم الظئر" أنم "إتفق فجاء فى توصياتها تحت عنوا .ن وهو تحريم الرحم الظئر مطلقاالأكثرو

نيا أم مِّ سواء كان  –غير الزوجين  – الأمر طرف ثالث فيعلى أن يكون ذلك حراما إذا كان 

 فيتحريم الرحم الظئر، وذلك  فيبويضة، أم جنينا أم رحما". كما أكدت المنظمة إختيارها الأول 

الإستنساخ أن الندوة توصى  توصيتها بشإن في، فجاء 1997ندوتها العاشرة بالدار البيضاء عام 

م فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحما أو بويضة أم قح  يُ  التيبتحريم كل الحالات 

بمكة المكرمة فقد كان رأيم مع الإتجاا  الفقهيحيوانا منويا أم خلية جسدية للإستنساخ. أما المجمع 

 ر. يرى مشروعية الرحم الظئر بين الضرائ الذي الثاني

ندوة الانجاب  فيفقد إختلف الباحثون المشاركون  ،ة بالرحم الظئردوفى حالة وقوع الحمل والولا

نسب الولد لها يُ  التيالأم الحقيقية  هيعلى من  1983للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عام 

:  حاملة الجنين من يوم تكوينم حتى ولادتم؟ هيو أصاحبة البيضة المخصبة  هيان، هل ويتوارث

 الثانيالإتجاا ، أما حملتم وولدتم التي هيالإتجاا الأول أن الأم الحقيقية فى الرحم الظئر ويرى 

الإتجاا الثالث أن الأمومة وصف مشترك بين يرى ما كصاحبة البيضة،  هييرى أن الأم الحقيقية ف

لأم د أغفلت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية مسإلة تعيين اكل من صاحبة البيضة والرحم الظئر. وق

أما مجمع  .توصياتها إكتفاء بعرض ذلك فى البحوث والمناقشات في فى الرحم الظئر فلم تنص عليم

يرى  الذيالإتجاا الوراثى  1992دورتم السابعة عام  فيفقد إختار  ،بمكة المكرمة الإسلاميالفقم 

ت من ثبُ قراراتم أن المجلس يقرر أن نسب المولود ي   فيحبة البيضة فجاء صا هيأن الأم الحقيقية 

ت نسب المولود ثبُ الزوجين مصدر البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين ي  

ت الإرث وغيرا من الأحكام بين الولد ومن إلتحق نسبم بم. أما الزوجة ثبُ من الرجل والمرأة ي  

كتسب من جسمها إلأنم  دعن ضرتها فتكون فى حكم الأم الرضاعية للمولو المتطوعة بالحمل

م من م بم ما يحرَّ يحر ِّ  الذينصاب الرضاع  فيوعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعتم 

 النسب.

حققم العلم للأزواج  روترى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن نجاح تجربة أطفال الأنابيب نص

ُ  فهيالإنسال. ولذلك  فيباب طبيعية دون تحقيق أمنيتهم الذين تعوقهم أس قر بالتلقين ـُ ب وترح ِّ ت
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لجإ تؤخذ فيها الخلايا المنوية من الرجل والبويضة من زوجتم بشرط ألا يُ  التيالحالة  في الصناعي

وبشرط  ،حالة الضرورة القصوى ما لم تكن هناك طريقة أخرى للإخصاب فيإلى هذا الطريقة إلا 

 ةثم يقوم بذلك الحذر فلا يكون لذياأن يكون ذلك بحضور الزوجين ورضاهما وأن يراعى الطبيب 

 أي الصناعيالتلقين  فيليس  مستبدال للخلايا المنوية أو البويضة. وترى الكنيسة أنإ أي فيشك 

مكونات  التغلب على العقم بطريقة طبيعية مشروعة لأن فيخطإ بل هو تسخير لقوانين الطبيعة 

 الجنين هى من الرجل وزوجتم معا. 

وتـعُتبر الأمور الأخلاقية التي تثيرها المساعدة الطبية للإخصاب عويصة إلى الحد الذي دعا 

قتراح قرارات تنظم النواحي القانونية إى تكوين هيئات قومية لمناقشتها والكثير من الدول إل

 التيين المحلية الخاصة بالموافقة الطبية وسر المهنة وغيرها. وعلى الأطباء ونقاباتهم مراعاة القوان

 تتعلق بالمساعدة الطبية على الإخصاب بوجم خاص.

 الجوانب القانونية 

يساوى بعض المعارضين لتقنيات مساعدة التكاثر البشرى بينها وبين الممارسات التي مهد لها 

ميثاق العهد الدولي للحقوق ن في الكرامة. لكن ويدَّعون بإنها تخل بحق الإنسا ،الطب البيطري

الاجتماعية والثقافية )الميثاق الاقتصادى( يدعو إلى اللجوء إلى التقنيات الحديثة في والإقتصادية 

القومية  الكثير من الدساتير فيتإسيس أسرة وهو الحق المعترف بم  فيكما يدعم الحق  ،التكاثر

رم وربما يؤ ،واتفاقيات حقوق الإنسان كد الحق في الحياة الخاصة والعائلية أن التشريعات التي تح ِّ

الإخصاب المساعد على أسس أخلاقية تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. ويمثل التإكيد على هذا الحقوق 

الإنسانية باللجوء إلى الإخصاب المساعد الحقَّ في التمتع بإعلى مستوى من الصحة يمكن الوصول 

ويمثل العقم بالنسبة  .لمعروف أن للصحة أبعادا جسدية وعقلية واجتماعيةمن ا منذلك لأ ،إليم

نعكاسات على الصحة إللراغبين في الإنجاب إخلالا بالرفاهة العقلية والاجتماعية وربما يكون لم 

معرفة كافة المعلومات والإطلاع عليها من حقوق الإنسان، ويمكن أن  فيالحق  الجسدية. ويعُتبر  

والممارسات التي تمنع الإعلان عن أماكن خدمات الإخصاب المساعد بما فيها تلك  تخل القوانين

 الموجودة في بلاد أخرى بهذا الحق.

لائحة آداب مهنة  فيفي مصر النصوص القانونية بخصوص الإخصاب المساعد وقد وردت 

 وهى:  2003لسنة   238الطب الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 
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  تخضع عمليات الإخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة

تستهدف المحافظة على النسل البشرى وعلاج العقم،  التيأو خارجم للضوابط الأخلاقية 

مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من جهات 

 الإختصاص.

 لمساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب ا

نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما. كما لا يجوز نقل بويضات 

 أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذا البويضات. فيمخصبة لزرعها 

 سة لا يجوز إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة. ولا يرخص بممار

المرخص لها بممارسة تلك المراكز المجهزة و فيعمليات الإخصاب المساعد إلا 

 .العمليات

  َّل عن كل حالة بم كافة البيانات على حدة لمدة لا تقل يلزم أن يحتفظ المركز بسجل مفص

 عن عشر سنوات، ويلزم أن يحتوى الملف على العقد والإقرار من الزوجين.

. ولا شك الصناعيتتناول عمليات التلقين  -على حد علمنا  -مصر فيولم تصدر أحكام قضائية 

لا  م. لكنالمهنية لائحة آداب مهنة الطب يوجب مسئوليتم فيأن مخالفة الطبيب للقواعد المقررة 

بسائل منوى من غير الزوج من قبيل الزنا المعاقب عليم قانوناً، لأن  الصناعيعتبار التلقين إيمكن 

حالة التلقين  فيبين الزوجة وغير زوجها وهو ما لا يتحقق  الجنسيال الزنا يتطلب الإتص

 . قانوني، والقاعدة أنم لا تجريم ولا عقاب بغير نص الصناعي

 واجبات الطبيب

أن التلقين هذا الواقعة أن يبين للزوجين  فيطلب نصحم يُ  الذيولذلك يجب على الطبيب 

أن يمتنع عليم الأخلاقية ولائحة آداب المهنة، ويم الصناعى بغير السائل المنوى للزوج يخالف الق

 .انونيةعن القيام بهذا العملية حتى لا يتعرض للمسؤولية الق
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  الاستجابة لطلب إنهاء الحمل

 ةدراسة حال

نصحها طبيبها وسنوات من إلتهاب مزمن ونشيط في الكبد  10، 3 املطفلين عمرهتشكو أم 

ألا تحمل مرة أخرى. إلا أنها عندما إستشارتم هذا المرة وجد  المعالج عندما إستشارتم مع زوجها

أنها حامل في شهرين فطلبت منم إنهاء الحمل. وينص القانون المصرى أن كل من أسقط عمدا 

لى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضاها بإمرأة ح

حا أو صيدليا أو قابلة، يحكم عليم بالسجن اكان المسقط طبيبا أو جر يعاقب بالحبس. وإذا، أو لا

المشدد. وتنص لائحة آداب مهنة الطب على أنم "لا يجوز للطبيب إجراء عملية الإجهاض إلا 

 يستجيبكيف ويكون ذلك بشهادة طبية من طبيبين متخصصين.  ،لدواعي طبية تهدد صحة الأم

الطبية والأخلاقية والقانونية وتلك المتعلقة بحقوق  باراتعتالإمع الأخذ في الحساب الطبيب 

  .الإنسان

 طبية خلفية

 .ات التي يوجد منها أنواع متعددةسالإلتهاب الكبدي لم أسباب متعددة أهمها الإصابة بالفيرو

شابم الأعراض الحادة للإصابة بجميع أنواع الفيروسات لكنها تختلف في إحتمال أن تؤدى توتكاد ت

تهاب مزمن وسرطان بالكبد. وينتقل الالتهاب الكبدي بفيروس أ، هـ من البراز إلى الفم ويؤدى إلى إل

إلى إلتهاب حاد بالكبد لكنم لا يؤدى إلى إستمرار العدوى وإلى حالة مزمنة. أما الإلتهاب الكبدي 

ة مشكل ذلك ويشكل ،بفيروس )ب( فينتقل عن طريق ممارسة الجنس أو الحقن مثل نقل دم ملوث

إلى إستمرار  هذا النوع ويؤدى .خاصة لمن يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في الوريد

العدوى وإلتهاب مزمن بالكبد. وتحدث إصابة الكبد بفيروس )س( في الدول النامية والدول المتقدمة 

ن خاصة بين البالغين. ولا يوجد علاج ناجن للنساء الحوامل المصابات بالتهاب كبدي فيروسي مزم

ونشيط، وتؤدى الإصابة المزمنة إلى تدهور وظائف الكبد والوفاة. وترتفع وفيات الأطفال حول 

الولادة عادة مع تدهور وظائف الكبد. ومع أن إصابة الجنين قبل الولادة نادرة الحدوث، إلا أنم قد 

ذ أطفال الأمهات يصاب بالفيروس أثناء الولادة أو من لبن الأم أثناء الرضاعة الطبيعية. ويمكن إنقا
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المصابات بالمرض بتطعيمهم إذا كان ذلك متوفرا. ويجب أن يتعاطى الطفل الأجسام المضادة 

 ،: بعد الولادة مباشرة ساعة  بعد الولادة وعلى ثلاثة جرعات 12ي خلال سللإلتهاب الكبدي الفيرو

 وعند بلوغم ستة أشهر. ،وعندما يصل عمرا إلى شهرين

 الجوانب الأخلاقية 

عتبر تعتمد قدرة المرأة على إحداث إجهاض آمن على القانون السائد وكيفية تفسيرا وتطبيقم. ويُ 

بما فيها تلك  - ط أكثر من اللازم، إذ أن معظم الدوليتقسيم الإجهاض إلى قانوني وغير قانوني تبس

بها القانون سمن ي تسمن بم في بعض الظروف. إلأ أن هذا الإستثناءات التي -رم الإجهاضالتي تج ِّ 

غالبا ما تكون إما غير مكتوبة أو تصاغ صياغة غامضة لا يمكن لمقدمو الخدمات الصحية أو 

النساء فهمها بسهولة. ونتيجة لذلك فإن معظم الأطباء ربما لا يقدمون على تقديم هذا الخدمات التي 

 يخولها القانون. 

ما يصاغ بلغة غامضة غالبا  لذيتتفاقم التحديات الأخلاقية بالغموض في مغزى القانون واو

ض إستمرار الحمل بالضرورة حياة السيدة  للخطر، لكنم من لا يعر ِّ في هذا الحالة، ولكنها دارجة. و

 ،المحتمل أن تتإثر صحتها وقدرتها على رعاية أطفالها. وقد يكون إنهاء الحمل في مصلحتها

ثلاثة الأولى من الحمل حفاظا على ل أن يتم في أسرع وقت ممكن أثناء الشهور الوعندئذ يفضَّ 

 صحتها.

وفى  دات الدينية للمريضة.ويتطلب المبدأ الأخلاقي الذي ينادى باحترام الإنسان إحترام المعتق

هذا الحالة، يبين طلبها لإجراء الإجهاض كيف أنها قد قامت بتحليل مسئوليتها نحو أطفالها ونحو 

التالي فإن هناك القليل من العوائق الأخلاقية التي تمنع أسرتها ونحو ضميرها الديني ونحو نفسها. وب

من الإستجابة لطلبها إذا لم يكن لدى الطبيب إعتراضا من وحى ضميرا. أما إذا كان الطبيب يشعر 

بإعتراض، فإن واجبم الأخلاقي يقتضى بإن يحيلها إلى مركز طبي مستعد لإنهاء الحمل لمبررات 

 صحية.

لامى العالمى للأخلاقيات الطبية والصحية الصادر عن المنظمة ورد في الميثاق الاسوقد 

الإسلامية للعلوم الطبية أنم "لا يجوز للطبيب إجهاض إمرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك دواع طبية 

تهدد صحة الأم وحياتها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة شهور وثبت 

دد حياة الأم بضرر جسيم على أن يتم أثبات ذلك بقرار من لجنة طبية بصورة أكيدة أن استمرارا يه
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يكون بينهم أخصائي ملم بنوعية المرض الذي أوصى من  نلا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أخصائيي

بإعداد تقرير يوضحون فيم نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي  . ويقوم الأطباءأجلم بإنهاء الحمل

 ستمر الحمل. إا  لو تهدد صحة الأم فيم

 

وترى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن المسيحية ترفض الرأى القائل بإن المرأة وحدها من حقها 

أن تقرر الحفاظ على الجنين أو التخلص منم بحسب إرادتها. ولكن الحالة الوحيدة التى يمكن أن 

خطر فى حالة استكمال الحمل تسمن فيها الكنيسة بالإجهاض هو حينما تتعرض حياة الأم نفسها لل

 والولادة ويتم تحديد ذلك بواسطة الطبيب.

  الجوانب القانونية

الجلسة الحادية والعشرين للجمعية العامة للأمم  أثناءإتفقت الحكومات  1999في يوليو عام 

 وأن تقوم النظم الصحيةمإمونا إذا كان مصرحا بم قانونا،  المتحدة على أن الإجهاض يجب أن يكون

. لهذا الحالات مونةإبتدريب مقدمي الخدمة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وإتاحة الخدمات الم

عتبر فيها الإجهاض عملا قانونيا ن وزارات الصحة الحالات التي يُ ولتحقيق ذلك يجب أن توض ِّ 

 بصياغة نظم أو بروتوكولات علاجية.

ُ تو ياغة القوانين المحلية على درجة كبيرة من الأهمية للتكييف صعتبر اللغة المستعملة في ـ

أن هناك بعض الظروف القانوني. وفسرت العديد من الأحكام الصادرة عن المحاكم هذا اللغة لتبين 

عتبر جرما قانونيا إذا تم جهاض قانونا. وهناك إتفاق عام بإن إحداث الإجهاض لا يُ التي تبين الإ

 الحياة لا يعنى فقط مجرد الحياة أن إنقاذ من محكمة علياكم ر حُ م. وقد فسَّ إجراؤا لإنقاذ حياة الأ

ولكنم يتضمن نوعية الحياة البدنية والنفسية العقلية إذا كان الحمل سوف يؤدى إلى ضرر بالغ 

مستديم بها. وبالتالي فقد فسرت بعض المحاكم هذا التشريع بإنم يبين الإجهاض للحفاظ على صحة 

 تلافها تلفا خطيرا ومزمنا.المرأة من إ

ويمثل الغموض السائد في مغزى القانون مإزقا بالنسبة للطبيب، فعليم إما أن يرفض طلب المرأة 

 المشروع وبالتالي يعرض صحتها للخطر أو أن يستجيب لم ويخاطر بإقامة دعوى عليم وإدانتم.

لى الحمل ولا يعتد لإجهاض مرور مدة معينة عم لع المصري في تحريمالمشر ِّ  لا يتطلبو

ويعاقب على الإجهاض سواء قامت بم المرأة الحامل أو قام بم غيرها،  ،بالبواعث على الإجهاض
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من  29د العقاب ليكون جناية إذا كان من قام بم من أصحاب المهن الطبية. كما أن المادة ويشد ِّ 

زتم بلغة عامة وغامضة لائحة آداب مهنة الطب والتي تجيز للطبيب إجراء عملية الإجهاض قد أجا

 بإن وصفتها بإنها "الدواعي الطبية التي تهدد صحة الأم".

عد ، إلا أنم يُ فى هذا الحالات جهاضريع المصري من نص صرين يرخص بالإورغم خلو التش

ً يباح للأطباء مباشرتم. وربما عملاً ع ع بنص صرين دفعا كان من الملائم أن يقررا المشر ِّ لاجيا

وحماية للأطباء الذين يترددون أمام الصمت التشريعي في  داً لضوابطم القانونيةوتحدي للإلتباس

 أن الإجهاض في هذا الحالات يعُتبر عملاالقيام بهذا العمل العلاجي درءاً للشبهات. لكنم من المؤكد 

نت لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن القيام بم في حالات الاستعجال أيا كا الطبية مشروعاً من الأعمال

للطبيب أن يمتنع عن القيام بم يجيز القانون  ، فإنفي غير حالات الاستعجال. أما معتقداتم الشخصية

وحددت ( من لائحة آداب مهنة الطب هذا الإجهاض 29لأسباب شخصية، فقد أجازت المادة )

 حياة .وفى الحالات العاجلة التي يتم فيها الإجهاض لدواعي إنقاذ ال ضوابطم في الأحوال العادية

 

 واجب الطبيب

إذا قرر الطبيب إنهاء الحمل لمصلحة المريضة الصحية ولمصلحة أسرتها، فإن القانون يمثل 

تحديا لضميرا وشجاعتم لإجراء عملية الإجهاض أو رفض إجرائها. فإن شعر بوحى من ضميرا 

مثيرا  أن إستمرار الحمل سوف يشكل خطورة على حياة المريضة، فسوف لا يكون إنهاء الحمل

أن المريضة ربما لن تفقد حياتها باستمرار الحمل لكن صحتها سوف تتإثر  شعر للنزاع. أما إذا

 إلتزامم بالقانون يتطلب أن تتحمل المريضة هذا العواقب.أن سلبيا بشدة، عليم أن يإخذ في الإعتبار 

المهنية  يشوا قدرتم يمكن أنويمكن للطبيب أن يحتج على أن عدم وضوح القانون وغموضم 

على ممارسة أحكام طبية نابعة من ضميرا وتصب فى مصلحة المريضة. إذ أنم ربما كانت هناك 

ن على الرعاية الصحية الإستجابة بسرعة لإحتياجات ضين القانون لكى يمكن للقائميحاجة لتو

وزارة بين نقابة الأطباء وحوارا وإتفاقا ذلك ويتطلب المرضى طبقا لأخلاقيات الرعاية الطبية. 

عتقد أنها تبرر إحداث الإجهاض لعرضم على الصحة على وضع برتوكول يوضن الحالات التي يُ 

 للقانون.  ئات التشريعية لكي يتضمنها تعديلاالهي
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 مصابة  لامرأةالمشورة والرعاية  تقديم

 بفيروس نقص المناعة الآدمي

 ةدراسة حال

مصابة هي وزوجها  الثاني )ثمانية أسابيع(حامل لأول مرة في الشهر سيدة إكتشف طبيب أن 

. وسإلتم المريضة عن المخاطر التي قد تتعرض لها هي وجنينها الآدمى بفيروس نقص المناعة

الحمل، وعما إذا كان هناك أي علاج يمكن أن تتلقاا لمنع إصابة الجنين  استمرارنها تريد أحيث 

بهذا الفيروس قبل الولادة. ما هي الاعتبارات الطبية والأخلاقية والقانونية وتلك المتعلقة بحقوق 

ُ الإنسان التي يمكن أن ت  ها؟طلبل الطبيب ستجابةإم وج ِّ ـ

 خلفية 

، أصبن مرض الإيدز هو وس نقص المناعم الآدميفير  كتشافمن إ ن عامايعشرأكثر من بعد 

مليون شخص  60أكثر من المسبب للمرض أصاب الفيروس  فقدأكبر مرض مدمر عرفم الإنسان. 

منذ بدأ هذا الوباء. وتحدث معظم الإصابات التي تظهر في دول العالم النامي بين الشباب، في العالم 

 -15ن بهذا الفيروس في الفئة العمرية ون ثلث المصابر أأكثر تعرضا لهذا الإصابة. ويقدَّ  نساءوال

لا هذا المرض أو بكما أن الملايين من البشر لا يعلمون  .عاما ومعظمهم لا يعلم بإصابتم 24

وتتركز الإصابات بفيروس نقص المناعة  يمكنهم حماية أنفسهم منم. ولذلك لالقليل إلا ايعلمون عنم 

 الآدمي في الدول النامية وهى الدول التي لا تملك الإمكانيات لرعاية المصابين.  

 الجوانب الطبية

هذا ن بيلا توجد أية معايير للتعريف بخدمات رعاية الخصوبة اللازمة للأشخاص المصاب

ة ومنظمة الصحة العالمية قد قاما بنشر . إلا أن برنامج مرض الإيدز التابع للأمم المتحدالمرض

عرض عما هو معروف عنم أثناء الحمل، وقدما مقترحات للرعاية المناسبة للنساء المصابات أثناء 
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الحمل والولادة وما بعد الولادة وأثناء الرضاعة وطرق الوقاية من العدوى وعن ظروف العمل 

 أثناء الحمل. الآمنة للنساء المصابات

عن طريق الإتصال الجنسى أن نقل الدم أو إستعمال حقن ملوثة وقد  بهذا المرضى وتنتقل العدو

أمهاتهم قبل وحول الولادة أو عن طريق لبن الثدي خاصة في الدول  عن طريقلأطفال لتنتقل 

لأنم قد ثبت أن إستعمال العقاقير المضادة الدول المتقدمة  ها وبينالفجوة بين تسعتإ التيالنامية 

المرض  ثناء الحمل والولادة وعدم الإرضاع من الثدي تؤدى إلى خفض إحتمال انتقالللفيروس أ

فى الدول النامية  %35 - 25في حين أن هذا المعدل يصل إلى  ،%2إلى أقل من  لطفللمن الأم 

 إرتفاع تكاليف شراء لبنا صناعيا لتغذية الطفل.وبسبب إرتفاع ثمن العقاقير المضادة للفيروسات 

رير منظمة الصحة العالمية أن معظم الدراسات قد أظهرت أن الحمل لا يؤثر سلبيا ويشرح تق

فريقية سجلت أن المرض يؤثر سلبيا على ناتج على مسار المرض، لكن العديد من الدراسات الإ

 الحمل. 

إحتمال ومن الأمور الأساسية التي تثير القلق في هذا الحالة هي توقعات الحياة بالنسبة للأم و

نتقال المرض إلى الطفل. وكذلك فإن الولادة المبكرة وصغر حجم الجنين هي الأخرى عوامل إ

الغذائية وحدوث عدوى والتهابات  مريضةويعتمد حدوثها على حالة ال ،الإعتبار فيتستحق أن تؤخذ 

تها نا كبيرا في توقعات الحياة ونوعيالعقاقير المضادة للفيروسات تحس   ستعمالإعرضية. وقد أحدث 

أن هذا المرض إلى ن في الدول المتقدمة. وتشير التوقعات الحالية وبالنسبة للأطفال والبالغين المصاب

بعد  ان عامييمكن الآن أن يمتد عمر مرضاا حتى عشر - بالوفاة في الماضي قترنإالذي  -

حيث يمكن ألا إلا أن هذا العقاقير غالية الثمن بالتشخيص باستعمال العقاقير المضادة للفيروسات. 

 تكون في متناول الفقراء.

 الجوانب الأخلاقية 

تحاد العالمي لأمراض النساء أصدرت لجنة أخلاقيات التكاثر البشرى وصحة المرأة التابعة للا

 ةمن حق المرأن يؤكد أ والولادة بيانا عن الجوانب الأخلاقية للعدوى بفيروس نقص المناعة الأدمى

كما يؤكد أيضا على  ،مثل باقي المرضى الكامل الأخلاقي الاحترامنال المصابة بهذا الفيروس أن ت

حقها أن تختار بحرية  وعلىحقها في الرعاية المناسبة بدون تفرقة مبنية على إصابتها بالفيروس. 

 بين أوجم الرعاية الطبية المتاحة. 
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الحمل أو إنهائم غير منحازة إذا كان الإجهاض  ستمراريةإويجب أن تكون المشورة بخصوص 

في  أخذ الحقوق الأخلاقية للطفليجب  ،الحمل ستمرارإمسموحا بم قانونا. فإذا قررت المريضة 

وينص تقرير منظمة الصحة العالمية على توفير المعلومات عن الأمور الآتية عند تقديم  عتبار.الإ

  :على المعرفة يمل مبنليكون قرارها بخصوص الح للمريضةالمشورة 

 .تإثير الحمل على الإصابة، وتإثير الإصابة على الحمل 

  والتداخلات المتاحة لمنع  رضاعالإوالعدوى للجنين أثناء الحمل والولادة  نتقالإمخاطر

 .الإنتقال

 واختيارات العلاج أثناء الحمل. بدائل إنهاء الحمل 

  يعية. مميزات وعيوب الرضاعة الطبوبدائل تغذية الطفل 

  أثناء الحمل والولادة.متابعة الضرورة  

 منع الحمل. ختياراتإومستقبلا  الحمل 

إلا أن المسئوليات الأخلاقية تنطبق على من سوف يكون  ،اولو أن القانون لا يعتبر الجنين شخص

إصابة الطفل بالفيروس  حتمالاتإمل المعلومات المقدمة على تولذلك يجب أن تش .فردا في المستقبل

بالإضافة إلى أثر الحمل على صحة المرأة  ،أثناء الولادة وبمرض الإيدز بعد ذلك بمدة قصيرة

ورعايتها. كذلك يجب أن تشتمل المعلومات المقدمة على مميزات وعيوب الرضاعة الطبيعية 

ة الأخلاقيات التابعة لجنقد أوردت . ومإمكانيات الأ الاعتباربالنسبة للأم والطفل مع الأخذ في 

عتبر إرضاع الأم المصابة أنم "ربما يُ  في هذا الصدد تحاد العالمي لأمراض النساء والولادةللإ

في المجتمعات التي تكون بدائل الرضاعة  يابفيروس نقص المناعة الأدمى لطفلها أمرا غير أخلاق

ائل الرضاعة الطبيعية غالية أو عندما تكون مخاطر بد - لكنم ،الطبيعية آمنة ومتوفرة بثمن معقول

أن للرضاعة  عتبارإبين فوائد الرضاعة الطبيعية ومخاطرها إلى المقارنة ؤدى تربما  - غير متوفرة

 ."الطبيعية مبرراتها الأخلاقية

عن  2005أشار الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية الصادر عام وقد 

غيرا من الأمراض طبية أن "من حق المصاب بعدوى مرض الإيدز أو المنظمة الإسلامية للعلوم ال

ن من العلاج والرعاية الصحية التي تتطلبها حالتم الصحية مهما كان سبب إصابتم السارية أن يمكً 

توعية عليم و ،وعلى الطبيب أن يلتزم بعلاجم متخذا من الإحتياطات ما يقى نفسم وغيرا .بالعدوى

إلى الآخرين. وعليم العدوى بوسائل منع إنتقال على حالتم من التدهور والمصاب بكيفية الحفاظ 
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إبلاغ أحد الزوجين في حالة إصابة الزوج الآخر بالإيدز أو غيرا من الأمراض السارية  أيضا

أضاف الميثاق أن عزل المصابين بمرض و. "حسب الأنظمة المتبعة وبحضور الزوج المريض

ن أو غيرهم عن زملائهم الأصحاء ليس لم ما يسوغم، إلا أن تعمد نقل الإيدز من التلاميذ أو العاملي

عد من كبائر رم ويُ العدوى بمرض الإيدز إلى السليم منم بإي صورة من صور التعمد هو عمل محَّ 

الذنوب والآثام كما أنم يستوجب العقوبة الدنيوية التي تتفاوت بقدر جسامة الفعل وأثرا على الأفراد 

حتى الآن من معرفة إصابة  واالعلماء لم يتمكن وجاء أيضا في الميثاق أن لمجتمع.وتإثيرا على ا

الجنين وهو في داخل الرحم، وقد أثبتت بعض الدراسات أن نسبة انتقال العدوى للجنين في أثناء 

، ويعُتقد أن هذا النسبة لا تحدث إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل. ولكن %10الحمل لا تتجاوز 

صل العلم إلى تشخيص إصابة الجنين باكرا فقد يكون هناك مسوغ لإجهاضم في ضوء أحكام إذا تو

لأن حملها  الشرع لعدم التوصل إلى علاج لم حتى الآن. وقد ينصن طبيب بالإجهاض لمصلحة الأم

 ب تقصير مرحلة الكمون لهذا المرض ويسرع فى ظهورا. قد يسب

المتعايل مع فيروس الإيدز هو إنسان لم  أن الإنسان إلى أشارت الكنيسة الأرثوذكسية القبطيةو

أكثر من المريض بإمراض أخرى لأنم  ةوالرحم ةيحتاج للحب والرعاي ضعند الله وهو مري ةقيم

فمن طرق إنتقال  نم قد يكون بريئا.إنم مرفوض ويوصف بإنم ذو سلوك خاطئ مع العلم بإيشعر ب

بالفيروس، ومن الأم  ةللجلد الملوث ةالثاقب والآلاتالدم و، ممنالآغير  ةالفيروس نجد العلاقات الجنسي

قد يكون المريض هو المسئول  منألذلك نجد  ة.الطبيعي ةالرضاع أثناء أوالولادة  فيللجنين سواء 

كثر من الأخرى فكلنا خطاة يعامل بعض الخطايا أ فالله لا ،عن مرضم وقد يكون غير مسئول

لذلك يجب أن نشجع المريض بإن يلق بنفسم  هو الديان العادل. والله فقط ةن إلى التوبوومحتاج

ن يحرص على عدم نقل الفيروس للأخرين فهذا عمل عظيم أعلى كل شئ و يد الله القادر فيبإيمان 

حترامم عليهم إبل  ،ووصمم بالعار ونبذا تمطين بالمريض عدم مقاطعيويجب على المح أمام الله .

الحق والعلاج،  فيالعمل، الحق  فيالتعليم، الحق  فيالحياة، الحق  فيالحقوق: الحق  ةإعطاؤا كافو

 عدم التميز.  في

 الجوانب القانونية 

ستمرار الحمل، يصبن من حقها قانونا إإذا قررت الحامل المصابة بفيروس نقص المناعة الآدمي 

أن تتمتع بخدمات رعاية الحمل والولادة وما بعدها. ولا يجب أن تعانى الأم أو الطفل من أي نوع 



58 

 

حتياطات ز بالاجهَّ مكان آخر مُ  فيللولادة  الأم نقل إلا أن .بالفيروس ةصابالإمن التفرقة بسبب 

. وتنص قوانين الصحة ضطهاداإلا يعتبر تفرقة أو  مثل هذا الحالاتمباشرة والإمكانيات اللازمة ل

المهنية والوقاية على ضرورة أن توفر مراكز تقديم الخدمة الوقاية للعاملين بها. فيجب على الطبيب 

لكنم  .المعلومات وسبل الوقاية التي تمنع تعرض العاملين للإصابة بالفيروس مثلا أن يتإكد من توفر

في تقديم الخدمة اللازمة للمريضات وللأطفال  شتراكهمإن يرفضوا ن أيليس من حق هؤلاء العامل

إلا في بعض الحالات الخاصة التي تمثل خطورة عالية مثل الممرضة الحامل والتي تخشى على 

 الحالات الخاصة إذا أمكن تدبير بديل لهن.  ذاهنفسها من غرز إبرة، عندئذ يمكن إعفاء 

مسئولية قانونية لعدم توفر العقاقير المضادة للفيروسات أو أية  ةولا يتحمل الطبيب المعالج أي

لأسباب خارجة عن إرادتم. لكن على الأطباء  ذلك أدوية أخرى لازمة لعلاج الأم أو الطفل إذا كان

 مسئولية قانونية لإبلاغ المسئولين عن توفير هذا الأدوية بضرورة توفرها. 

 .الحمل أو إنهائم ستمرارإأن تقرر  قانونيلآدمي حق لمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة الو

، (الميثاق السياسي)للحقوق المدنية والسياسية  الدولي عهدعلى ال في الحياة المبنى ذلك حقها يعززو

للحقوق الاقتصادية  الدولي عهدالى أفضل المستويات الصحية المتاحة المبنى على فوحقها 

 . والاجتماعيةقتصادى( والذي يتضمن سلامتها البدنية والعقلية والثقافية )الميثاق الا والاجتماعية

ستمرار الحمل، أصبن حقها الإنساني في الحصول على الأدوية المضادة إالمرأة  إذا اختارتف

ُ  ةللفيروسات محميا باتفاقية إزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأ  قدموالتي تنص على ضرورة أن ت

 ويعزز .اء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة وبالمجان عند الضرورةلها الخدمات المناسبة أثن

الطفل( التي تنص على  تفاقيةإحقوق الطفل ) تفاقيةإحق الطفل في الرعاية المناسبة بموجب  ذلك

تقديم الرعاية المناسبة أثناء الحمل والولادة وفى فترة ما بعد الولادة. وقد حكمت محاكم ضرورة 

رعاية المصابات عدم الحقوق الإنسانية بإن عدم تقديم الموارد المتاحة واللازمة طبيا وأهلية وقضاة 

للحق في الحياة والأمان والصحة وعدم التعرض  تهاكاإنبفيروس نقص المناعة الآدمي يعد 

حقا قانونيا لها حتى طلب المرأة إستمرار الحمل  عتبارإنسانية والمهينة. ويجب الإللمعاملات غير 

كان القانون يسمن بإجراء الإجهاض لأسباب تتعلق بحماية الصحة أو في حالات الإصابة إذا 

 بفيروس نقص المناعة الآدمي / الإيدز على وجم التحديد. 

ً لحالة كل منهم، كما يلتزم بإن يقد ِّ واجب الطبيب أن يقد ِّ و م م المشورة والرعاية لمرضاا طبقا

علومات المتعلقة بالمخاطر التي قد تتعرض لها هي وجنينها للحامل المتعايشة مع فيروس الإيدز الم

 . وقيام الطبيب بذلك ليس سوى ممارسة عادية لمهنتم. لحمل أو عند الولادة  أو بعدهاأثناء ا
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يشة مع فيروس نقص المناعة ولا يوجد نص قانوني فى مصر ينظم حالة المرأة الحامل المتعا

حق المرأة في الإنجاب بوصفم حقا دستوريا، إعمالا لما ى. إلا أن القانون المصري يحمى الآدم

الخاصة بكفالة الدولة لحماية الأمومة والطفولة. وبذلك تكفل وتقررا المادة العاشرة من الدستور 

وتضمن للمرأة  المتعايشون مع فيروس الإيدزالدولة خدمات الصحة الإنجابية للأسرة، بمن فيهم 

 لمضاد للفيروس. الحامل حق الحصول على الدواء ا

 واجبات الطبيب

دها عملا أخلاقيا وقانونيا وبذلك يكون رعاية الطبيب للمريضة أثناء الحمل والولادة وما بع

. كما أن لعقاقير المضادة للفيروساتلمرض إلى الطفل بإعطاء الأم اعليم العمل على منع إنتقال او

 م من الثدى.إرضاعة لعدم عليم مناقشة رضاعة الطفل مع الأم وإن كان هناك إمكاني

 

أما إذا كان الزوج غير مصاب  .أيضا بالمرض وجدير بالذكر أن الزوج في هذا الحالة مصاب

هو  للطبيب واجب القانونيإذ أن ال المريضة بإصابتها فهناك جدل قانوني بخصوص إبلاغ زوج

عدم إفشاء الأسرار كقاعدة عامة مع استثناء بعض الحالات التي تجيز للطبيب الإفشاء. فقد أجاز 

مهنتم بالإبلاغ عن الأمراض المعدية التي الإستثناء للطبيب أن يفشى أسرار  القانون على سبيل

التي  مريضم سراريكتشفها أثناء ممارسة مهنتم. كما أجازت لائحة آداب مهنة الطب للطبيب إفشاء أ

أطلع عليها بحكم مهنتم في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير. وجاء في الميثاق 

والصادر عن المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية أن  2005الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية عام 

غيرا من الأمراض  على الطبيب إبلاغ أحد الزوجين في حالة إصابة الزوج الآخر بمرض الإيدز أو

مريضة غير زوج الكان وعلى ذلك فإن  السارية حسب الأنظمة المتبعة وبحضور زوج المريض.

 كان الطبيب لا يعلم بإصابتم، عليم إبلاغ الزوج في حضور زوجتم.  مصاب بمرض الإيدز أو إذا
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 نوع الجنين  لاخلتيارالإجهاض 

 ةدراسة حال

تقدمت  .بشدة حاجتهما إلى ولدهى وزوجها بنات  ةعاما ولديها ثلاث 34عمرها  سيدةتشعر 

لمعرفة نوع  ختبارإعما إذا كان يمكنم إجراء  مأسابيع وسإلتعشرة  وهى حامل فى للطبيبالسيدة 

كان الجنين ذكرا. ما هى  إلا إذاستمرار الحمل إترغب فى لا الجنين ذكرا أو أنثى، وأضافت أنها 

وتلك والقانونية تجاا هذا الحالة مع الأخذ فى الاعتبار المبادئ الطبية والأخلاقية  الطبيبمسئوليات 

 المتعلقة بحقوق الإنسان؟

 خلفية

 يةن "ثمانأ البنت أمرا متإصلا فى ثقافات عديدة. ويقول مثل صيني قديم لىيعُتبر تفضيل الولد ع

بحصولم ذلك  ولد ببخس قيمة البنت ويظهرال قيمةقترن تأحدب". و بنإبنات فاتنات لا يعادلن  عشر

على رعاية صحية أفضل ونصيب غير متكافئ من التغذية المتاحة للأسرة وربما فترة من الرضاعة 

 عامالقاهرة فى قد من البنت. وقد حث المؤتمر العالمى للسكان والتنمية الذى عُ  أقصرالطبيعية 

القادة على جميع المستويات الاجتماعية "أن يتحدثوا ويعملوا بقوة لمنع كل أشكال التفرقة  1994

 المبنية على تفضيل الأبناء الذكور داخل الأسرة".

س مبكرا باستعمال التقنيات  فىوفى الحقيقة، فإن ممارسة وأد البنات لم تخت لكنها أصبحت تمار 

الموجات فوق الصوتية وفحص خمائل المشيمة  استعمالد أسيئ الحديثة لإجهاض الجنين الأنثى. وق

نسبة  إلى أنمن الصين وكوريا الجنوبية الواردة لهذا الغرض. وتشير البيانات  سىويمنوالسائل الأ

 113نتقائى لتصبن فى اتجاا زيادة عدد الذكور مع ممارسة الإجهاض الا انحرفتالذكور للإناث قد 

للنظر إذا نظرنا إليها حسب ترتيب الولادات، فنجد  ةهذا الأرقام لافت أنثى. وتكون 100ذكرا لكل 

فى  تبلغ هذا النسبةو ،1 : 2   هى فى كوريا أن نسبة ولادة الذكور إلى الإناث فى رابع ولادة

فى هبوط نسبة الإناث إلى الذكور  الهندب أسهم التحيز النوعى ضد البناتو. 100 :130الصين 

وقد استمرت ممارسة هذا الإجراء دون نقصان بالرغم من  ،1981م عا 1000:  935 لتصبن

م تقنيات  1994 عامصدور قانون   نتقاء نوع الجنين.إيحر ِّ
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 الجوانب الطبية

قية فى الجنين باستعمالها ـ  لالتى استحدثها العلم للتعرف على التشوهات الخِّ  التقنيات ستعمالإأسئ 

هذا التقنيات فحص السائل  لمشوت كان أو أنثى.كاختبارات للتعرف على نوع الجنين ذكرا 

أو فحص الخلية  الموجات فوق الصوتيةالفحص ب الأمنيوسى، فحص عينة من خمائل المشيمة، أو

. ولفحص السائل الملقحة قبل وضعها فى الرحم أثناء عمليات الإخصاب المساعد )أطفال الأنابيب(

حول الجنين عندما يمكن الوصول الموجود السائل  منالأمنيوسى، يستخرج الطبيب الخلايا العالقة 

إلى الرحم عن طريق البطن فى الأسبوع السادس عشر أو السابع عشر من الحمل. ولفحص خمائل 

ملليجرامات قليلة من أنسجة  لاستخراجالمشيمة يتم إدخال قسطرة عن طريق المهبل فى عنق الرحم 

 ها فى وقت مبكر من الحمل لكنها تحمل مخاطر  ءإجراإنم يمكن المشيمة. وتمتاز هذا الطريقة ب

تجُرى لأنها كثيرة. أما الموجات فوق الصوتية فهى طريقة سهلة ولا تتطلب غزو الأنسجة السليمة 

 لكن نتائجها لا تكون دقيقة إلا بعد الشهر الثالث. ،من خارج الجسم

أنها تزود الطبيب المعالج على جانب كبير من الأهمية فى الممارسة الطبية إذ  الاختباراتوهذا 

فى الجنين. وقد يكون التعرف على نوع الجنين ذكرا أو  خلقيةعن وجود عيوب  ةبمعلومات هام

أهمية إذا كانت هذا العيوب مرتبطة بالنوع أى إذا كانت تحدث فقط بين الذكور أو بين  وأنثى ذ

 الإناث.

 الجوانب الأخلاقية

تحاد العالمى لأمراض النساء للتكاثر البشرى وصحة المرأة للالجنة الجوانب الأخلاقية ستنكرت إ

أضافت و ،التفرقة بين الذكر والأنثى والتى لها جذور عميقة فى مجتمعات كثيرة ستمرارإوالولادة 

وانتهت . نتقاء نوع الجنين قد برز حديثا كمظهر آخر لعدم العدالة الاجتماعيةإأن الإجهاض بغرض 

 للاعتباروبذلك تركت الباب مفتوحا  ، التضحية بإى جنين بسبب نوعم فقط إلى أنم لا يجباللجنة 

وقررت اللجنة . بالنوع االأخلاقى عند إجهاض جنين بسبب إصابتم بمرض جينى خطير مرتبط

نغراس البويضة فى جدار الرحم يمكن تبريرا إأى قبل  أيضا أن اختيار نوع الجنين قبل بدء الحمل

 حدوث أمراض جينية مرتبطة بنوع الجنين. على أسس طبية لمنع فقط 

 نوع الجنين ختيارإممارسة بلجنة الأخلاقيات التابعة للجمعية الأمريكية للطب الإنجابى  وتسمن

ختيار نوع إلطلبات  الاستجابةلمنع حدوث الأمراض الجينية المرتبطة بنوع الجنين، لكنها تعارض 
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 لىعالجنين لأسباب شخصية أو عائلية لقلقها من أن تساعد هذا الطلبات فى النهاية على تمييز نوع 

 آخر.

جاء فى الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية الصادر عن المنظمة وقد 

يقوم  بإنول الإسلامية للعلوم الطبية أن التحكم في جنس الجنين البشرى يقع بإحد أمرين : الأمر الأ

بفحص بعض من السائل المحيط بالجنين عن طريق إبرة من  –بناء على طلب الزوجين  –الطبيب 

الرحم، لمعرفة جنس الجنين، فإذا لم يكن هو الجنس المرغوب طلبت الأم الإجهاض، وهكذا حتى 

بناء على  –يقوم الطبيب  بإنالأمر الثانى ويقع الحمل بالجنس المرغوب )وهذا محرم شرعا(. 

الأنثوى تنشيط السائل بتنشيط السائل المنوى الذكرى ليكون المولود ذكرا أو  –طلب الزوجين 

 ليكون المولود أنثى. 

والتي عالجتها في ندوة  -وقد توقفت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في مسإلة جنس الجنين 

"إتفقت  وجهة  -ت الندوة ما يلي:، فجاء في توصياواكتفت بعرض الإتجاهات الفقهية –الإنجاب 

النظر الشرعية على عدم جواز التحكم فى جنس الجنين إذا كان ذلك على مستوى الأمة. أما على 

المستوى الفردى فإن محاولة تحقيق رغبة الزوجين المشروعة في أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى 

شرعا عند بعض الفقهاء المشاركين في لا مانع منها  )أى الأمر الثانى( بالوسائل الطبية المتاحة

 الندوة في حين رأى غيرهم عدم جوازا خشية أن يؤدى ذلك إلى طغيان جنس على جنس " 

قد أباح تحديد نوع الجنين فى حالات  الشريف كما أن مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر

لكنم حظرا فى حالة الضرورة فقط مثل الأمراض الوراثية المتصلة بالنوع ذكرا كان أو أنثى، 

 التطبيق بصفة عامة لمجتمع مسلم.

أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترى أنم لا يجوز التدخل فى تحديد نوع الجنين ذكرا أو أنثى 

 127لأن الكتاب المقدس يعلمنا "هوذا البنون ميراث من عند الرب وثمرة البطن عطية منم " )مز 

ى أ ى فرق بين الذكر والانثى ولم يصنع اللهأفليس هناك من الله. ( الأولاد أو البنات هم عطية 3: 

 " ) تكوينامعينا نظير مفاصنع ل ادم وحدآيكون  أنليس جيدا  الإلم"وقال الرب  .تميز بين النوعين

يونانى ليس عبد ولا حر  نكم جميعا أبناء الله بالايمان بالمسين يسوع ... ليس يهودى ولا"لأ (18:2

 (28-26:3)غلاطية نكم جميعا واحدا فى المسين يسوع"         أنثى لاليس ذكر ولا 

 الجوانب القانونية 



63 

 

ر المبدأ القانونى ربما يبر ِّ عند إجراء بحوث التعرف على جنس الجنين فى الحالات المرضية، 

مطالبة المرأة بحقها فى تحقيق  الذى يتطلب الموافقة المبنية على المعرفة قبل تقديم العلاج الطبى

معرفة نوع الجنين الذى تحملم عند توفر هذا المعلومات. وبالرغم من ذلك فإن الحق القانونى فى 

مصابا  مالرعاية الطبية قد لا يتعدى تعريف المرأة إذا كان طفلها صحيحا أبالمعلومات التى تتعلق 

غب فى الحكم بحق المرضى فى بإمراض جينية أو خلقية. وبعكس ذلك فالكثير من المحاكم تر

المعلومات التى تحتويها سجلاتهم يجب أن تكون تحت وتؤكد أن طلاع على سجلاتهم الطبية الا

 طلبهم.

لمعرفة نوع الجنين إلا إذا  ختباراتإتفكر فى إصدار قوانين تحظر إجراء  أووبعض الدول لديها 

لمنع النساء  وذلك ،ملم للمرضح كان هناك دواعى لتشخيص مرض خطير يتعلق بنوع الجنين أو

من إجهاض الحمل على أساس نوع الجنين ذكرا كان أو أنثى. ويمكن الجدل بإن هذا القوانين تنتهك 

إفشاء معلومات يكون هذا الجدل صحيحا عند وقد  .المعلوماتلحصول على الحقوق الإنسانية ل

الأشهر الأخيرة من الحمل ى عند إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية ف عن نوع الجنين توفرت

لا تتاح إلا فى التى الممارسة الطبية الشائعة هى عدم حجب هذا المعلومات و .لتشخيص حالة طبية

ربما يكون باطلا وغير لكن هذا الجدل  .عن الأبوين الشهور الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من الحمل

أنسجة سليمة فى الشهور الأولى من  إلى غزوإذا تعلق الأمر بإجراء إختبار طبى يحتاج  صحيحا

 .الحمل

، لأنم ن تلبية لرغبة الاسرة الاجتماعيةيحظر القانون المصرى الاجهاض لاختيار نوع الجنيو

أمر يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وحقوق الانسان. ورفضت محكمة النقض إباحة إجهاض 

لى أن الشريعة الإسلامية تبين هذا الإجهاض، الجنين الذى لم يتجاوز عمرا أربعة أشهر، إستنادا إ

بنصها على أنم "لا تسرى أحكام قانون  العقوبات تبين ما تبيحم الشريعة من قانون 60وأن المادة 

رتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة". واستندت محكمة عقوبات على كل فعل أال

ة إلى أن "إباحة الشريعة الإسلامية إجهاض النقض فى رفضها لإباحة الإجهاض فى هذا الحال

د الجنين الذى لم يتجاوز عمرا أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً فى أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتها

نقسم حولم الرأى فيما بينهم". كما قررت محكمة النقض أن رضاء المجنى عليها بالإجهاض للفقهاء إ

شترك معم فى الإجهاض، بل إن رضاء المرأة  بالإجهاض إ لا ينفى مسؤولية من أجهضها ولا من

من قانون العقوبات. كما قضت محكمة النقض أيضا  262هو فى حد ذاتم عمل مؤثم بحكم المادة 

شترط فى جريمة الإسقاط أن يكون الجنين حيا، فيعتبر الإسقاط بإن "المفهوم فى القانون أنم لا يُ 
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و مات الجنين أثناء جنين أو تدب فيم الحركـة، ويعتبر كذلك ولجنائيا ولو إرتكب قبل أن يتشكل ال

 خراجم عمداً". العملية قبل إ

 جوانب حقوق الإنسان

م قيمة البنات تى تعظلاينبغى أن يكون مدخل حقوق الإنسان من خلال تطبيق الحقوق الإنسانية 

إختفاء الخلل الذى يؤدى لأن ذلك هو السبيل إلى  فى الأسرة والمجتمع ومساواتهن بالأبناء الذكور

 الالتزاماتقيمة البنات هو  لانخفاضالسبب الأساسى . وغالبا يكون إلى إجهاض الأجنة الإناث

 وأ ،فقدن عذريتهن قبل الزواج نإ نحتمال جلب العار على أسرهإ وأ ن،الاقتصادية نحو زواجه

نفصالهن عن الأسرة بعد الزواج. ومعظم هذا إ وأ ،عدم قدرتهن على إعالة أبويهما عند الكبر

 لحقوق الإنسان فى حد ذاتها. نتهاكاإالأسباب تعد 

نوع الجنين سوف يؤدى إلى زوال هذا الانتهاكات للحقوق  لاختياروالقول بإن منع الإجهاض 

أة . وبالعكس فإن إصلاح العادات الراسخة التى تحد من قدرات المراالإنسانية يعتبر غير واقعي

فإن  ،هذا العادات تغييرلم يتم  ذاوإمكانياتها المادية هو الذى سوف يؤدى إلى حل المشكلة. وحتى إ

سوف يؤدى إلى أن  -والذى سوف يلُاحظ فى الجيل الثانى  -عدم التوازن بين تعداد الذكور والإناث 

ختيار الجنس لا إممارسات  أنبنم. ويؤكد ذلك على زوجة لم أو لا وجوديواجم الرجل صعوبة فى 

وبالتالى فإن المداخل ربما  يمكن أن تستمر على المدى الطويل وأنها لا تستحق سن قوانين لمنعها.

سرة والمجتمع ومساواتهن تكون من خلال تطبيق الحقوق الإنسانية لتعظيم قيمة البنات فى الأ

 جنة الإناث.الأجهاض ختفاء الخلل الذى يؤدى إلى إإبالأبناء الذكور والذى سوف يكون من شإنم 

 موقف الطبيب 

معرفة نوع الجنين قبل لختبارات اأن يشرح للسيدة أنم لا يمكن إجراء  طبيبيجب على الولذلك 

ختبارات يمكن أن تـجُرى فقط وعليم أن يشرح لها أن هذا الا .الولادة بغرض تعريفها بنوع الجنين

  جنين ذكرا كان أو أنثى.عند الاشتباا فى وجود مرض وراثى خطير مرتبط بنوع ال
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  قيةـ  لتشخيص إصابة الجنين بتشوهات خلِ

 فحص الجينات بواسطة

 ةدراسة حال

 ثلاثة شهور، وأبلغتم وهى حامل فيالطبيب عاما وأم لخمسة أطفال إلى  43سيدة عمرها تقدمت 

أنها علمت من أصدقائها بإن الحمل في هذا العمر يزيد من إحتمال ولادة طفل مشوا خاصة الطفل 

ارا ثبت بمصابا بهذا المرض. أجرى الطبيب إخت هاجنينو أنها ترغب في معرفة إن كان المغولى، 

 حيث أنها لا تتصور ولادة طفل مصاب بهذا التشوا.فطلبت السيدة إجهاضم  ،منم إصابة الجنين

 ؟والقانونيةالطبية والأخلاقية في ضوء العوامل  الطبيب كيف يتصرف

 طبية خلفية

الطب واحتمالات أكثر للوقاية  فيفهمنا لعلم الجينات آفاقا جديدة  فيحدث  العلمي الذين التقدم تف

خلاقية الأعتبارات الا العديد من والتشخيص المبكر والعلاج. إلا أن هذا التقدم المفاجئ قد أثار

  .جتماعيةلإنسانية واالإقانونية ووال

 ُ وينشإ هذا المرض من  ،عتبر متلازمة "داون" أو الطفل المغولى أكثر تشوهات الجينات شيوعاوت

 موزومات إلى ثلاثة بدلا من إثنين.زيادة عدد الكرو

خذ عن طريق المهبل فيما بين ويمكن تشخيص هذا المرض بفحص عينة من خمائل المشيمة تؤ

أسبوع من الحمل، أو عن طريق البطن بعد ذلك. وأهم خطر لهذا الإجراء هو إحتمال  12 - 8

عن معدل الإجهاض التلقائي. كذلك يمكن تشخيص  %2حدوث إجهاض بمعدل يزيد بمقدار 

ؤخذ د الأسبوع الرابع عشر من الحمل وتالمرض بفحص عينم من السائل الأمنيوسى حول الجنين بع

لكن  من الحالات. %0,5حدوث الإجهاض في يحتمل معها  طن وبواسطة إبرة عن طريق الب

 .هو المفضَّلالتشخيص بفحص خمائل المشيمة قد أصبن 

ويمكن للخبير تشخيص هذا المرض بعد ولادة الطفل مباشرة والذي يكون لم ملامن منغولية، ذو 

لى غالبا خارج يتدحجم ال كبير لسانو ،والأنف أفطس ،وفتحة العين مائلة إلى أعلى ،وجم مسطن
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يصاحب هذا المرض تشوهات أخرى في الأصابع الفم، وإرتخاء جميع عضلات الجسم. وأحيانا 

 . والقلب. ومع نمو الطفل، يتضن إصابتم بتخلف عقلي واضن

كل الأطفال المولودين، لكن هذا  بينفي الالف  1,5ومعدل حدوث المرض بوجم عام هو 

عمر الأم أكثر من أربعون عاما. ويمكن تشخيص إحتمال  انإذا كفى المائة  2 إلى المعدل يرتفع

فحص كروموسومات الأم والأب لوجود إنتقال جزء إصابة الجنين بهذا المرض قبل حدوث الحمل ب

في الأم إحتمال حدوث المرض في الأطفال القادمين  . ويعنى وجود ذلك21من الكروموسوم رقم 

فقط. ولذلك  %6مال هذا الإحت ل في الأب فيكونعند وجود هذا الخل، أما %20بمعدل حوالي 

وتصر بعض  ،عاما أو أكثر 38لكل الحوامل عند عمر يجب عمل فحص كروموزومات الجنين 

 احامل سبق لها وضع طفل مصاب . كما يجب عملم لأية سيدةعاما 35عند عمرالمراكز على عملم 

وذلك بعد شرح  ،ذا العيوب الجينيةبهذا المرض أو إذا كان من المعلوم إصابة الأم أو الأب به

المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الجنين نتيجة إجراء هذا الإختبار. وليس هناك علاج لهذا 

 .جهاض الجنين عند تشخيصمالعلمية إ وتنصن المراجع المرض 

 الجوانب الأخلاقية

التصرين بإجهاض الجنين بسبب وجود عيوب خلقية  بالأزهر رفض مجمع البحوث الإسلاميةي

 بم.

كذلك فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترى بوضوح أن الكتاب المقدس يؤكد أن الجنين هو 

رتباط واضن بالله الذي يخلق كل تفاصيلم ويعرفم تماما حتى قبل تكوينم. من أجل إإنسان حي ولم 

إي مرض كتشافنا إصابتم بإذا الإنسان بالإجهاض في حالة ذلك لا يمكن أن تقبل الكنيسة فكرة قتل ه

كتشاف أي نوع من إن أن ذلك رحمة بم. فإن قتل أي طفل بسبب خلقي )جسدي أو عقلي( مدعي

و يعانى من إعاقة ما. أنسان في المجتمع مريض بمرض لا علاج لم إي أالمرض بم يساوى قتل 

 وهذا ما ترفضم المسيحية تماما. 

 نونيةالقا النواحي

جنين مشوا أو مصاب بمرض خطير. ل لا يوجد نص في القانون المصري يتناول حكم الإجهاض

ويذهب بعض الفقم إلى القول بعدم جوازا، بينما يرى البعض الآخر جواز إنهاء الحمل في هذا 
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ل الحالة إذا قرر الأطباء على سبيل القطع واليقين أن الطفل سيولد مشوهاً أو مصاباً بمرض يستحي

شفاؤا، بشرط أن يتم الإجهاض خلال المراحل الأولى للحمل. وتثور هذا المسإلة بصدد الأم 

ً أن  حتمال التعرض لخطر إالمتعايشة مع فيروس نقص المناعة المكتسب إذ أن من الثابت علميا

ويعنى ذلك أن  %40-20عدوى الإيدز إلى الجنين في الرحم أو أثناء الولادة يتراوح بين  لنتقاإ

ُ ناك حالات لا يحدث فيها هذا الانتقال. والأحكام التي صدرت من محكمة النقض المصرية ته ظهر ـ

تشدد القضاء في مجال عقاب الإجهاض وعدم إباحتم إلا إذا كان عملا طبيا يشملم سبب الإباحة 

تطبيقا للقانون المستمد من ممارسة الأعمال الطبية بواسطة الطبيب. وموقف القضاء هذا يعد 

 الراهنة، وهى لا تسمن بإجازة الإجهاض إلا إذا كان عملا طبيا علاجيا. لمصري في صياغتما

والتشدد في عقاب الإجهاض قد يدفع المرأة إلى اللجوء لإجراءات طبية غير مضمونة العواقب 

من أجل إجهاض نفسها، وهى إجراءات يمكن أن تؤدى إلى عواقب وخيمة على صحة الأم أو على 

بغية إعادة والدينية لك قد يكون من الملائم إجراء حوار بين الهيئات الطبية والقانونية حياتها. لذ

وذلك بإمكان إجازة  لم النظر في أسباب إجازة الإجهاض مع الإبقاء على التجريم التشريعي

الإجهاض لأسباب صحية إذا قرر الأطباء أن متابعة الحمل إلى نهايتم يهدد صحة الأم بضرر جسيم 

ر إصلاحم مستقبلاً، أو أن هناك احتمالاً قوياً في أن الطفل سيولد مشوهاً أو مصاباً بمرض على يتعذ

درجة عالية من الخطورة وغير قابل للشفاء وقت إجراء التشخيص. ويتفق هذا التوجم مع ما 

فاقية تإأوصت بم لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة من إلتزام الدول الأطراف في 

مكافحة التمييز ضد المرأة بإن تكفل إتخاذ تدابير لمنع الإكراا فيما يتعلق بالخصوبة والإنجاب، وأن 

تكفل عدم اضطرار المرأة إلى اللجوء لإجراءات طبية غير مإمونة مثل الإجهاض غير المشروع 

 بسبب الإفتقار إلى الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم فى الخصوبة.

 طبيب موقف ال

 ولدفي الظروف الأخلاقية والقانونية الراهنة إجهاض الطفل الذي سوف يلا يمكن للطبيب 

ر إحتمالات عمرا وما يسببم لأبويم من ضغوط نفسية ص  بتخلف عقلي خطير مع قِّ  مشوها ومصابا

 وإجتماعية وإقتصادية.

 الأقارب.وعلى الطبيب توعية النساء بإخطار الحمل فى سن متإخرة وأخطار زواج 
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 الأمهاتوفيات 

 دراسة حالة

لإجراء عملية  مركزيقسم أمراض النساء والولادة بمستشفى  فيطبيب يعمل تم إستدعاء 

 .حالة صدمة من جراء نزف شديد فيقيصرية لسيدة دخلت المستشفى من قسم الطوارئ، فوجدها 

شهرها الأخير. قام الطبيب بإجراء  فيأم لستة أطفال )ولدان وأربع بنات( وحامل  المريضةو

 التيالعملية لكن المريضة والجنين توفيا أثناء الجراحة. راجع الطبيب ظروف الحالة والإجراءات 

يدفع عن نفسم أية  لكييجب على الطبيب عملها  التيالأمور الأخرى  هيالمستشفى. ما  فيتمت 

 ت تتعلق بحقوق الإنسان؟ مسئوليات طبية أو أخلاقية أو قانونية أو أية مسئوليا

 خلفية

الدول المتقدمة، لكنها للأسف ما زالت  فينادرة  بسبب الحمل والولادةوفيات الأمهات أصبحت 

ُ ت تتوفى  سيدة 515000، فإن 1995الدول النامية. وحسب تقديرات عام  فيعتبر أحداثا عادية ـ

 هيأن وفيات الأمهات  1993عام  ليالدوسنويا لأسباب تتعلق بالحمل والولادة. وذكر تقرير البنك 

 %18الدول النامية وتشكل  فيعاما  44 - 15الفئة العمرية  فيأهم مشكلة صحية تواجم النساء 

 المرضى.  ءمن العب

جتماعية إصحية و اآثارفإن لها ربيع العمر، ولذلك  فيوتحدث وفيات الأمهات بين سيدات 

ومما يزيد من عمق المإساة، أن معظم هذا الوفيات يمكن منع حدوثها.  الأسرة.مدمرة على 

تشتمل على الكثير من  التيوبالإضافة، فإنم يجب النظر لوفيات الأمهات باعتبارها قمة المإساة 

تكتب  الحالات التيمن  الحالات المرضية والمعاناة الحادة والمزمنة، إذ تقابل كل حالة وفاة العديد

من أمراض خطيرة وعجز بسبب مشاكل تحدث أثناء الولادة مثل  مع المعاناة لكنلهن الحياة 

 وغيرها من المضاعفات. حدوث فتحة بين المهبل والمثانة أو المستقيم أيالناسور 

وتعكس  ،جتماعيةالدول النامية مإساة تتعلق بالمساواة والعدالة الا فيوتـعُتبر وفيات الأمهات 

 تتلقاها. التيالرعاية وجودة الخدمات  يروفالحالة الصحية للنساء وت



69 

 

 الجوانب الطبية 

لا يمكن منع حدوثها أثناء  والتيتواجم جميع السيدات الحوامل بعض المخاطر غير المتوقعة 

من النساء الحوامل تحتاج إلى رعاية طبية لتجنب الوفاة أو حدوث  %15الحمل والولادة. ويقدر أن 

على مستوى العالم بسبب النزف  وتحدث معظم وفيات الأمهات عجز من مضاعفات تهدد الحياة.

( %8( وعسر الولادة )%12( والإكلامسيا أى التشنجات )%15( والالتهابات )25%)

تعليم وتثقيف المجتمع  في(. ولذلك فإن للمولدات دورا هاما %13والإجهاض غير المإمون )

يجب أن تكون قادرة على تقديم خدمات  التي والتشخيص المبكر والإحالة إلى مراكز الرعاية الطبية

 الولادة الأساسية.

على مستوى العالم تتم بواسطة  فقط من الولادات %57تقدر منظمة الصحة العالمية أن و

 في %86 – 34الدول المتقدمة وتتراوح بين  في %99 إلى وتصل هذا النسبة .نيأشخاص مدرب

 في %98داخل مراكز طبية وتزيد هذا النسبة إلى  فقط من الولادات %46تتم كما الدول النامية. 

 الدول النامية. في %40الدول المتقدمة وتنخفض إلى 

 الجوانب الأخلاقية

 لكيمن المعلومات وأن يتوفر لها السبل اللازمة  الكافييتطلب إحترام الفرد أن تنال المرأة القدر 

ملة. ويجب أن يكون كل حمل مرغوبا إذ تختار بين حدوث حمل أو عدم حدوثم بناء على معرفة كا

رض المرأة لمخاطر عديدة تهدد صحتها البدنية والنفسية أن الحمل غير المرغوب وغير المخطط يعً 

 ورفاهتها الاجتماعية.

بناء على عند تخطيط وتوزيع موارد القطاع الصحي أولويات الأمراض  ترتيبوعادة ما يكون 

ال المطروح هو إن كان من المقبول تبرير قيام المجتمع إلا أن السؤ .عدد المصابين بالمرض

إذ أن الأمومة ليست مرضا لكنها وظيفة  ،بترتيب المشاكل الصحية للأمومة مع الأمراض الأخرى

أساسية تؤديها المرأة للإبقاء على الجنس البشرى، ولذلك فعلى المجتمع إلتزامات إضافية بإن يكفل 

تخصص لصحة الطفل  التيع الموارد المخصصة لصحة الأم مع تلك أمومة مإمونة. وعادة ما تـجُمَّ 

يخدم  أساسيويـنُظر إلى صحة الأم غالبا كمكون  "،الأمومة والطفولة"فى سلة واحدة تحت مسمى 

عادة إلى تداخلات قليلة  الصحيم الإستثمار حد ذاتم. لذلك يوجً  فيصحة الطفل وليس كهدف 
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م القليل منم لخدمات الولادة الأساسية حين يُ  فيالتكلفة تحقق الفائدة للأطفال،  تنقذ حياة  التيوجَّ

 النساء الحوامل.

 فيالبنات أقل منها  فيالدول النامية إلى تخصيص إستثمارات  فيوتتجم العديد من المجتمعات 

ية وتحط المقاييس التقليد .إلى تجاهل أو الإستهانة بالمشاركة الإقتصادية للنساءكما تتجم  ،البنين

للنشاطات الإقتصادية من عمالة المرأة مدفوعة الأجر ولا تتضمن قيمة عملهن غير مدفوع الأجر. 

 فيوخدمة أولادها كإمرأة "لا تعمل"  المنزليعملها  فيتكدح  التيولذلك يتم تسجيل ربة المنزل 

وعندما تقل تقل الإستثمارات ذات العائد على النساء،  ولهذا فإنم عندماالإحصاءات الاقتصادية. 

يصبن من المقبول عدم  ،قيمة عمالة المرأة، وعندما يقل تواجد المرأة داخل دائرة صنع القرار

عتبر ذلك إنتهاكا صريحا لأبسط الحقوق تخصيص الموارد اللازمة لمنع حدوث وفيات الأمهات، ويُ 

 الحياة. فيالإنسانية وهو الحق 

عن المنظمة الإسلامية  الصادر طبية والصحيةللأخلاقيات ال العالمي الإسلاميينص الميثاق و

 فيأن عليم أن يكون عضوا حيويا نافعا "بخصوص واجبات الطبيب نحو المجتمع للعلوم الطبية 

 فيالمجتمع، يتفاعل معم ويؤثر فيم ويهتم بإمورا، وأن يوظف كل طاقاتم وإمكاناتم لخدمة المجتمع 

أية ممارسات أو  فيرضاة الله، وألا ينخرط ، وأن يكون عملم دائما إبتغاء مالصحيالمجال 

التعامل مع  فيسلوكيات غير أخلاقية أو تضر بالمجتمع. وعلى الطبيب أن يكون عونا للمجتمع 

والوقاية من المرض وحماية البيئة الطبيعية والإجتماعية، وأن يكون على  ةتعزيز الصح عناصر

لنصحم باتباع  يض لم، وأن يغتنم زيارة المرالصحيالقيام بالتوعية والتثقيف  فيمستوى المسئولية 

 فيأنماط الحياة الصحية، ونهيم عن إتباع أنماط الحياة المنافية للصحة. وعليم أيضا أن يجتهد 

إستخدام مهاراتم ومعلوماتم وخبراتم لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. وأخيرا على 

المسئولية، أن يشارك بفاعلية وإيجابية فى سن الأنظمة، ورسم موقع  فيالطبيب، ولا سيما إذا كان 

 . "السياسات الصحية، وحل المشكلات الصحية بما يخدم مصلحة المجتمع

وحمايتها من الأضرار الكثيرة النفسية  رعاية المرأة توجب كما أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 

ن متإخر وتوفير الولادة على أيدى مدربة وفى س فيوالصحية المترتبة على الحمل المتكرر والحمل 

 الكبر.  فيأماكن مجهزة والإهتمام بها جسديا ونفسيا واجتماعيا 

 جوانب حقوق الإنسان
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على إدانة كل أشكال التفرقة  1946حرص الذين وضعوا دستور منظمة الصحة العالمية عام 

أو  الاقتصادية أو المستوى الصحة على أساس الجنس أو الديانة أو الاعتقادات السياسي في

. لكن هذا الدستور لم يتضمن التفرقة بسبب النوع ذكرا كان أو أنثى لأن التفرقة على الاجتماعي

يمكن  التيهذا الوقت. ويعُتبر عدم إدراج أسباب وفيات الأمهات  فيأساس النوع لم تكن مفهومة 

أهملها هذا الدستور ليست  التيمهات منع حدوثها نوعا من التفرقة ضد النساء لأن مإساة وفيات الأ

لوفاة نصف  الدوليمجرد مشكلة صحية لكنها تعد انتهاكا لحقوق الإنسان. كما أن قبول المجتمع 

مليون إمرأة بسبب الحمل والولادة سنويا ليس لم ما يبررا إلا كون هذا الوفيات تحدث فقط بين 

مثل هذا العدد من الوفيات على أنها  فيتتسبب  التيينظر العالم إلى النزاعات العسكرية  والنساء. 

راكبا مدنيا كارثة عالمية  350طلب تدخلا عالميا، كما تعُتبر سقوط طائرة على متنها تكارثة ت

حين يمر وفاة أربعة أضعاف مثل هذا العدد يوميا على  فيعن سبب حدوثها،  التحريتفرض 

 مستوى العالم بسبب الحمل والولادة دون ملاحظة. 

كما  .الحياة فييمكن منع حدوثها حق النساء  التيوتنتهك المعدلاتُ العالية لوفيات الأمهات 

 .الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة فيتنتهك المعدلات العالية لإصابات الأمهات حقهن 

ولادة تحتاجها النساء فقط مثل الخدمات اللازمة لتحقيق حمل و التيوتشكل إهمالُ الإجراءات الطبية 

أو أنثى  عدم التفرقة بناء على النوع ذكرا كان فينوعا من التفرقة ضد النساء تنتهك الحق  ،مإمونة

 تنص عليم معظم الدساتير القومية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية. الذي

 واجبات الطبيب

م مراجعة لكن علي مريضة.بقيامم بإجراء جراحة لل الطبيلا يجب أن يكتفى الطبيب بإداء واجبم 

 عن رعاية الأمومة. ويجببالاشتراك مع المسئولين سجلات المستشفى الخاصة بوفيات الأمهات 

مراجعة هذا الوفيات بطريقة محايدة بهدف التعرف على ما يمكن عملم لتجنب مإساة وفيات  عليم

إذا لم الأمهات مستقبلا. وقد تؤكد المراجعة أنم كان من الممكن منع حدوث معظم هذا الوفيات 

بدء  فيالوصول إلى المستشفى ولم تتإخر المستشفى  فيطلب العلاج ولم تتإخر  فيتتإخر النساء 

 العلاج المناسب. 

مرة أو  من تاريخها المرضى أنها قد أصيبت بنزيف بسيط يتبين  ، ربماالسيدةهذا وفى حالة 

رية لم يدركوا خطورة هذا وأسرتها وقابلة الق هيلكنها  ،قبل حدوث هذا النزف الشديدعدة مرات 
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النزف البسيط كمؤشر لإحتمال حدوث نزيف شديد بسبب الإنضغام المعيب للمشيمة. كذلك ربما 

استغرق وصولها للمستشفى عدة ساعات لعدم وجود سيارة إسعاف وكان من نتيجة ذلك أن فقدت 

ن نقل الدم حالة صدمة عصبية. وربما لم يك فيكمية كبيرة من الدم ووصلت إلى المستشفى 

إذ لزم  وقتا طويلا المستشفى، وكذلك ربما أن العملية قد أجريت بعد انتظار دام فيالمناسب متوفرا 

 حدوث المإساة. فيالثلاثة  عواملهذا ال تشاركوبذلك التخدير من منزلم.  أخصائيالأمر استدعاء 

نخفاض إيمكن منعها وعلاجها قد لا يكون كافيا لإحداث  التيإلا أن التعرف على هذا العوامل 

 الذيفإن الحمل  وبالتاليالسيدة  لديها أربعة بنات وولدان هذا  وفيات الأمهات، ذلك أن  فيملحوظ 

 وبالتاليتها لتنظيم الأسرة لم تكن ملباة وفى الغالب فإن حاج . يكن مرغوبا الوفاة غالبا لم فيتسبب 

 فيقد تزوجت  ها على الأرجن أنفخصوبتها. كذلك  فيفة أو السبيل إلى التحكم لم يكن لديها المعر

بالعمل، لم تكن لديها القدرة على إعالة أسرتها  وبالتاليلتعليم فى اسن مبكرة، وبذلك فقدت فرصتها 

 متدنيا الاجتماعيوضعها قد يكون يمكنها إنتاجها. و التيالسلعة الوحيدة  مفقد كان الأطفال ههذا ول

 قدرتها أن تبحث عن العلاج دون إذن من زوجها أو من أهلم. فيلم يكن بحيث 

سبب  من النزف أم أن االسيدة حقإذا كانت وفاة ويفكر  وفى الحقيقة، فقد كان الطبيب حائرا

شعر بمسئوليتم الاجتماعية للعمل على وإنتهى بإن  .عدم توفير العدالة الاجتماعية للنساءوفاتها هو 

ال المرأة وإزالة كافة أنواع التفرقة ضدها لإقتناعم بإن ضعف المرأة وعجزها يشكلان تحسين أحو

 على صحتها. ةروخطلل عواملا
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 إرادي للنساء  التعقيم الاق

 ةدراسة حال

وتهتم خدمات الولادة نظير دفع رسوم بسيطة. م دحد المستشفيات الحكومية التي تقإب طبيبيعمل 

ويقع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط من  ،للنمو السكاني والمواليد الدولة بالمعدلات المرتفعة

أحد قترح لذلك إوسائل منع الحمل وخفض معدلات الخصوبة. و استخدامالحكومة لزيادة معدلات 

بعد المرة الثالثة إذا  الولادة مجانيةإن تكون نظام يسمن ب ستحداثإمجلس إدارة المستشفى أعضاء 

مع مراعاة العوامل الطبية  الطبيبلى إجراء عملية تعقيم. كيف يستجيب عالمرأة وزوجها  توافق

 .والأخلاقية والقانونية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان

 خلفية 

أمرا  والاقتصادية الاجتماعيةهتمام الدول بمشكلة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية إ عتبريُ 

 ختيارىما فيها التعليم والمشورة عن التعقيم الاويعُتبر تقديم خدمات تنظيم الأسرة ب مشروعا.

ُ ت الاجتماعية، كماحد ذاتم من الناحية في أمرا مرغوبا  لأسباب طبية عتبر الدعوة لتوعية المجتمع ـ

أن تنزلق إلى المحظور إذا أدت إلى  يمكن لكن هذا الإجراءات .بهذا السياسات أيضا أمرا مقبولا

في نطاق  الإكراا على تحديد النسل وأ تقديم الحوافز أو منعها قعتضغوط نفسية على الأفراد. و

  المحظور.

على ممارسة تنظيم الأسرة بسبب أن  وفيما يتعلق بصحة النساء، ليس هناك فرق بين الإجبار

يهدف إلى زيادة عدد وبين الإكراا على الإنجاب لأن المجتمع  خفض معدلات المواليدالمجتمع يريد 

ُ راءات ت، فكلا الإجالسكان  سلوكها الإنجابي. ختيارإونكر على المرأة حقها في الكرامة ـ

على أن 1994القاهرة عام بويؤكد برنامج عمل المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي عقد 

ج على أن يقرروا بحرية وبمسئولية ازوالهدف من برامج تنظيم الأسرة يجب أن يكون مساعدة الأ

والعمل على أن  ،بالمعلومات والإمكانيات اللازمةإمدادهم و ،الحملعدد الأولاد وتوقيت حدوث 

الآمنة لتحقيق و الأكيدة مع توفير العديد من وسائل منع الحمل ،على المعرفة ىمبن ختيارهمإيكون 

لها ما يبررها حتى تتحقق أهداف  ةذلك. كما نص البرنامج أيضا على أن الأهداف الديموجرافي
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ُ ت نيجب أ التنمية، إلا أنها لا فرض على مقدمي خدمات تنظيم الأسرة جذب تكمية ترجم إلى أهداف ـ

هدف يجب أن ي الأسرةممارسة النساء لتنظيم العمل على ذلك أن  .عدد معين من المنتفعات لتحقيقها

ن إتخاذ القرار لكى يمكنه ختياراتهنإتوسيع تحسين ظروفهن الإجتماعية والإقتصادية وإلى إلى 

طرق منع الحمل طويلة  ستعمالإالنساء وعندئذ قد تختار بعض لتحكم فى خصوبتهن. المناسب ل

 . لاحتياجاتهنالمفعول والدائمة لملاءمتها 

 الجوانب الطبية 

لكنم بسيط وآمن  جراحيإجراء  هو الأبواق بالربط أو بطرق أخرى عن طريق غلقتعقيم النساء 

 ،يستمران في إفراز الهرمونات المبيضين اللذان  تنطوي على إزالة. والعملية لاوعالي الفاعلية

بعد  ةخصوبال ستعادةإ. ويمكن لبعض النساء ويستمر حدوث الدورة الشهرية بعد إجراء العملية

 .تحتاج إلى مهارة طبية خاصةصعبة ومكلفة ولكنها  أخرى عملية بإجراءالتعقيم عملية إجراء 

فهناك ذلك، منخفضة وإذا حدث حمل بعد د إجرائها بعستعادة الخصوبة إ ن نسبةإف ،من ذلكوبالرغم 

ث احدإمكن من الم ملكنلأن يكون حملا خارج الرحم وهى حالة خطيرة تهدد الحياة.  اكبير إحتمالا

 هى أيضاو .حمل بعد إجراء عملية التعقيم بالوسائل المختلفة لمساعدة الإخصاب )أطفال الأنابيب(

عالية. ولذلك  كما أن نسبة نجاحها غير ،في مراكز متخصصةمكلفة ولا يمكن إجراؤها إلا أساليب 

ُ على ف الاعتماددائما لمنع الحمل دون  التعقيم إجراءً  عتبارإيجب   رص الرجوع عنم. ـ

الإرادى وبعد معرفتها بكل  ختيارهاإعلى  يامبن ولذلك يجب أن يكون قرار المرأة بقبول التعقيم

يجب شرح الوسائل الأخرى لمنع الحمل وتقديمها كما . راادون اللجوء إلى الضغط أو الإكواتم عتب

والذي يمكن أن يوفر حماية لمدة  . وتعُتبر الوسائل الرحمية )اللولب(ختيارهاإللسيدة لكي تبدى 

كنها غير منع الحمل لوسيلة طويلة المفعول ل ستعمالإبديلا للمرأة التي تريد  عشرة سنوات أو أكثر،

 إلى إنجاب طفل آخر في المستقبل. متإكدة من أنها لن تحتاج

 الجوانب الأخلاقية

غير مقبول من الناحية  اختيارى باعتبارلإالملتزمون بمبادئ ديانات وتوجهات عديدة إلى التعقيم ا ينظر

 . الاعتبارفي  إعتراضاتهمويجب علينا أخذ  الأخلاقية،
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ُ وقد تدَّعى المستشفى أنها لا ت عفى من لديها ثلاثة أطفال ـ  لكنها ت جبر السيدات على إجراء التعقيمـ

هذا بإن  الادعاءعلى هذا  الاعتراضيمكن  ممصاريف الولادة في المستشفى. لكن أو أكثر من تحمل

الدينية أن  عتقاداتهمإبر ـ  الفقيرات واللاتي تعت ضد عتبر غير أخلاقيايمثل حافزا ماديا قد يُ الإجراء 

م هذا الجدل أن   الأخلاقيتعارض مع الواجب هذا الإجراء يالتعقيم  يمثل خطيئة بالنسبة لهن. ويدع ِّ

 الذاتي وجلب المنفعة ومنع الضرر والعدالة. الاستقلال باحترام

 العالميتحاد التابعة للإ ة، قررت لجنة أخلاقيات التكاثر البشرى وصحة المرأ2000وفى عام 

الأخلاقية للتعقيم أنم "لا ينبغي إعطاء حوافز مادية أو  للإعتباراتنساء والولادة بالنسبة لأمراض ال

 قرارها بإجراء التعقيم أو عدم إجرائم".  ةممارسة أية ضغوط لكي تتخذ المرأ

 1983" سنة لعلوم الطبية في ندوتها الأولى "ندوة الإنجابوقد إختارت المنظمة الإسلامية ل

الحمل الجراحي )التعقيم( الإتجاا الأول الذي ذهب إليم الأكثرون، وهو بشإن موضوع منع 

فجاء في توصيات الندوة مايلى "جواز اللجوء إلى منع  .مشروعية التعقيم وفقا للضوابط الشرعية

رها الطبيب المسلم الثقة إذا إسنفدت الوسائل الحمل الجراحي على النطاق الفردي للضرورة التي يقد ِّ 

. وتنكر الندوة أن يكون التعقيم حركة "ا على مستوى الأمة الإسلامية فلا يجوز شرعاالأخرى. أم

 الحرب السكانية )الديموجرافية(. عامة، وتحذر من إستعمالم في

 الجوانب القانونية 

النساء اللاتي تنتمى إلى الطبقة الفقيرة لقبول  إغراءإلى  ها المستشفىقترحتي تالتهدف السياسة 

ذلك تؤدى هذا السياسة إلى التفرقة على أساس الفقر مما يجعلها باطلة بناء على قواعد وب. التعقيم

ُ السياسة تهذا أن  عتبارإس. ويمكن االأس ذام التفرقة على هدستورية تحر ِّ  مدنيا وجنائيا  مثل إعتداءً ـ

 حيث أنها تتسبب في عمل إجراءات جراحية غير علاجية لم يوافق المريض على إجرائها بمحض

 إرادتم.

ُ ت ،وفى مصر على سلامة الجسم،  عتداءً إعتبر موافقة المرأة على التعقيم بسبب إغراء مادى ـ

ُ وي إذ لا يوجد في القانون  .(240عد نوعا من العاهة المستديمة التي يجرمها قانون العقوبات )مادة ـ

نص يجيز التعقيم  أى - يقر حق الإنسان في السلامة البدنية والنفسية والعقليةالذي  -المصري 

ُ . لذلك ياللإرادى التعقيم حتى إذا أجُرى عد إجراء التعقيم في هذا الحالة جريمة يعاقب عليها القانون ـ

صورة ولا يباح  فيم بإيةالإنسان في السلامة البدنية لا يجوز التصرف رضاء السيدة، إذ أن حق ب

تفاق بين الزوج والطبيب على إجراء إ وقع من طبيب. ولا يجيز القانون أيحتى إذا الاعتداء عليم 
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ويكون الزوج والطبيب عرضة للمسؤولية الجنائية والمدنية ، عملية للزوجة لمنعها من الإنجاب

 تفاقا من هذا القبيل. إفذ الطبيب ـَّ والمهنية إذا ن

ازل ظام العام ولا يجوز التنوحق المرأة فى الإنجاب من الحقوق الدستورية للإنسان المتعلقة بالن

 هذا الحق.تفاق على حرمان المرأة من إويقع باطلاً كل  .نعقاد الزواج أو بعد انعقاداإسواء قبل  عنم

وهو ما يفضى إلى حظر الإلتجاء إلى التعقيم الإجباري أو أى تدبير من التدابير أو الممارسات 

الرامية إلى منع المرأة من الإنجاب أو تحديد عدد الأطفال في الأسرة. بل إن الطبيعة  القسرية

الدستورية للحق في الإنجاب تحول دون إصدار تشريع من الدولة يحرم المرأة من هذا الحق أو 

يفرض القيود القسرية عليم، لأن هذا التشريع يتناقض مع كفالة الدولة لحماية الأمومة والطفولة 

 ى كفالة قررتها المادة العاشرة من الدستور المصري.وه

 واجبات الطبيب

وبذلك لا يجوز للمستشفى إتخاذ هذا القرار ولا يجوز للطبيب ممارسة هذا الإجراء من الناحية 

 القانونية. وأالأخلاقية  وأالطبية 
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 التى تتطلب والاخلتباراتالبحوث 

 التجريب على الإنسان

 لةدراسة حا

بهذا  عاما21غير متزوجة عمرها  سيدةإصابة لفيروس نقص المناعة الآدمي  ختبارإأظهر 

مجموعة من العقاقير الحديثة لعلاج هذا  لإختبارأن هناك تجربة تجُرى  السيدة  وعلمت القيروس.

 فيوهو  أحد العياداتالذي يعمل في  الطبيبفيها. وسإلت السيدة  للإشتراكالمرض وتعتقد أنها أهل 

هذا التجربة.  في الإشتراكن على إجراء هذا الدراسة عما إذا كان يمكنها ونفس الوقت أحد القائم

 في ضوء الاعتبارات الطبية والأخلاقية والقانونية؟ الطبيبكيف يرد عليها 

 خلفية 

بعض أن  إلا حتى عهد قريب على أنم مرض غير قابل للشفاء كان ينُظر إلى مرض الإيدز

أن  غير .وأصبحت متاحة لعلاج هذا المرض 1995عام  قد إستحدثت ادة للفيروساتالعقاقير المض

متوفرة لمعظم فهي غير  ، ولهذاهذا العقاقير باهظة الثمن ويجب تعاطيها باستمرار لسنين طويلة

أدوية أخرى مضادة للفيروسات قليلة  لإكتشافومازالت الأبحاث جارية  شعوب الدول النامية.

أكثر فاعلية. ويثير ذلك الكثير من الأمور الأخلاقية والقانونية وتلك المتعلقة و ةالأعراض الجانبي

صبن متاحا بثمن معقول للمجتمعات بحقوق الإنسان، خاصة عما إذا كان العقار المستعمل سوف يُ 

 في حالة نجاحها. هذا الإختباراتها فيأجريت  التي

 الجوانب الطبية

ولا تظهر أعراض مرضية على الشخص المصاب إلا  ءببطينمو فيروس نقص المناعة الآدمي 

تدريجيا على مدى نحو عشر سنوات ريض . ويتم تدمير مناعة الممبعد سنين طويلة من الإصابة ب

ليات( ي)الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطف الانتهازيةية رضِّ تتمكن خلالها بعض الجراثيم الم  
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من العقاقير الفعالة  . وهناك الكثيرمبسبب نقص مناعت من إحداث أمراض خطيرة في جسم المريض

تخفف فهى وبذلك  الانتهازيةالناشئة عن هذا الجراثيم  الاعتراضيةمنع حدوث وعلاج الأمراض فى 

شواهد على أن تعاطى هذا العقاقير ال وتدللكنها غالية الثمن.  من معاناة المريض وتطيل من عمرا

 ظهورها لكنها لا تشفى المريض. قبل ظهور أعراض المرض تؤخر من 

إلى  ةبالإضاف جتماعيةوإإلى مساندة نفسية  الآدمي ةويحتاج المصابون بفيروس نقص المناع

عليهم وعلى  العلاج ليمكنهم التعامل مع الإصابة بمرض يهدد الحياة ويسبب وصمة عار ويؤثر

 أسرتهم. 

 الجوانب الأخلاقية 

ُ ت ُ ـ ِّ شكـ أصبن ولمناقشات عديدة.  إهتمامجرى على الإنسان بؤرة ل أخلاقيات الأبحاث التي ت

الدول النامية وتدعمها الشركات   فيتجرى  التيعلى البحوث  الأخيرة واتفى السن التركيز

حكم إجراء هذا التجارية أو حكومات الدول المتقدمة أو الجهات الدولية. وتنطبق نفس الأمور التي ت  

وسرية  الاختياريةموافقة المشترك المبنية على المعرفة مثل  -البحوث في الدول المتقدمة 

على الأبحاث التي تجُرى  - المعلومات وزيادة المنفعة عن الضرر والتعامل مع تضارب المصالن

المشاركين  ستغلالإ حتمالإأكبر بسبب الشكوك التي تحيط ام متهإفي الدول النامية حيث تحظى ب

 لإشتراكهمحتياطات اللازمة خذت الإإتُ نب البحث حتى إذا بسبب فقرهم وعدم إدراكهم لجميع جوا

ومراعاة النواحي الأخلاقية. وربما يحتاج الأمر إلى تقديم مبررات كثيرة لإجراء  الإختباراتفي 

مصدر هذا القلق كون مكن أن يويُ  بحث في دولة نامية إذا كان من الممكن إجراؤا في دولة متقدمة.

ِّ  عتقادإهو  في الدول النامية حيث يقل إدراك أجري بإنم سوف يكون أقل تكلفة إذا البحث  الوممو 

المشاركين للمخاطر التي قد يتعرضون لها أو يوافقون على تحمل هذا المخاطر بسب حصولهم 

القانونية التي يجب أن يتحملها الممولون للبحث  الإلتزاماتعلى بعض الفوائد، أو لأنم يمكن تحقيق 

ً يكونلة وبثمن أقل في هذا الدول. ووالقائمون عليم بسهو عدم إمكانية هو مصدر القلق  أحيانا

ُ من شراء الأدوية التي تالتي أجرى فيها البحث مواطني الدول النامية  ستحدث نتيجة لإجراء البحث ـ

ستطاعة حكوماتهم توفيرها لهم، مع عدم وجود أية ضمانات بإن تدعم الجهات الممولة سعر إوعدم 

بإسعار مناسبة. وتزداد المتاهات عندما تكون  مفي الدول التي أجرى بها البحث بطرحهذا الدواء 
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عايير البحث أكثر من تلك الم اهناك معايير أخلاقية يجب توافرها في الدول التي ينتمي إليها ممولو

 جرى فيها البحث. في الدولة التي سوف يُ  وبةطلالم

ر لمرض الإيدز أوضن الميثاق الإسلامي وفى صدد مشاركة المريض فى بحوث وتجربة عقا

  العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية القواعد العامة الآتية:

  بناء على المبدأ الشرعي المتضمن إحترام إستقلالية الشخص وتمكينم من الإختيار

الشخصي وإتخاذ القرار المناسب لم دون شائبة إكراا أو خديعة وحمايتم من أي ضرر أو 

ستغلال من قبل الغير، فلا يجوز إجراء أبحاث الطب الأحيائى إلا بإذن صرين تغرير أو إ

بعد تلقى المعلومات اللازمة  ة برضااخذـ  من حالة البحث، مت ]موافقة إختيارية معلنة[

عتد أما إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها  فلا يُ  بصورة كافية إن كان كامل الأهلية.وفهمها 

، لما في قة المرأة بموافقة زوجها أو غيرارفوض شرعا إستبدال موافبإذنم مطلقا. ومن الم

ذلك من إنتقاص لحقوقها الإنسانية نظرا لتمتع كل من الجنسين ]عند إنتفاء الموانع[ بالأهلية 

 التامة مما يستوجب إحترام إستقلالية الشخص ذكرا كان أو أنثى.

 قودة وتكاليف السفر وغيرها من لا حرج شرعا فى تعويض حالات البحث عن مكاسبهم المف

النفقات المحتملة من جراء المشاركة في البحث .... إلخ، بل إن قاعدة الجوابر ومبادئ 

. أما ما زاد على ذلك من مبالغ ويضهم بالبدل المكافئ لما تحملواالعدالة والإنصاف تـلُزم تع

طويع إرادة الشخص مالية أو عينية أو تعويضات بلغت مقدارا يدل على أن الغرض منم ت

م إلى الموافقة غير الناشئة عن إقتناع، فإن ذلك ممنوع شرعا.  )حالة البحث( ودفعِّ

 الفوائد... ]مع رجحان  للبحث وجوب ضمان توازن معقول بين المزايا والمخاطر المحتملة 

أصل  تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن ولزوم .المتوقعة للحالة الفردية على أقل تقدير[

عي مقرر مستمد من القواعد الفقهية الآتية "الضرر واجب الدفع ما أمكن، وإذا شر

م أرجحهما  ."تعارضت المصلحة والمفسدة قـدُ ِّ

  لزوم إتاحة ثمرة البحث لصالن ذلك المجتمع أو التجمع السكنى الذي أجرى البحث فيم على

والإحسان  نحو معقول ]فيم إنصاف[ أمر مطلوب شرعا، حيث أنم من موجبات العدل

المإمورية في قولم تعالى : " إن الله يإمر بالعدل والإحسان". وتطبيقا لذلك فإن كل دواء 

جديد ينتج عن البحث في بلد معين يجب أن يكون لذلك البلد نسبة من الأرباح الحاصلة 

الية باستفادتهم من النتائج الم -بكونهم ميدانا للبحث  -منم، فإن من العدالة مقابلة الأعباء 

 التي تحصَّل منم.
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  لا مانع من إعطاء شريحة من المبحوث عليهم أدوية جديدة و إعطاء شريحة أخرى ما

يوهم أنها أدوية بقصد تبين الفرق والآثار الناتجة عن الدواء الجديد لما في ذلك من نجاح 

للأبحاث التي سينتفع بها جميعهم، ولأن القيود المشار إليها فى التعليق على القاعدة ينتفى 

 ولو كان في ذلك نوع من التغرير فإنم مإمون العاقبة. معها الضرر. 

 ."الحفاظ على سرية المعلومات كما جاء في صدد "السر الطبى 

  إلتزام المؤسسات الراعية للأبحاث والدراسات إلتزاما أخلاقيا بتوفير خدمات الرعاية الطبية

ت مفهوم العدل المجانية التي تـعُد جوهرية حتى يسير مجرى البحث بشكل آمن، يدخل تح

 والإحسان المإمور بها في الشريعة الإسلامية. 

  التزام تلك المؤسسات بعلاج المرضى الذين يصابون بإي أذى من جراء المشاركة في

البحث يندرج  تحت قاعدة الجوابر الشرعية، التي توجب على من تسبب بضرر لغيرا 

 رف المتضرر بتسببم.جبرا برفعم وإزالة آثارا والتعويض العادل عما فات الط

  يتعين على الباحثين التإكد من أحقية المشاركين في البحث عند الإصابة بإي مرض ناتج

من جراء إشتراكهم في البحث فى الحصول على العلاج الطبي المجاني والمساعدات 

المالية وغيرها لتعويضهم تعويضا ملائما عن الأضرار أو العجز أو الإعاقة التي قد 

ما في حالة الوفاة بسبب المشاركة في البحث فتستحق عائلاتهم الحصول على تصيبهم. أ

 التعويض. ولا يجوز للباحثين أن يطالبوا المرضى بالتنازل عن حقهم في التعويض. 

 

لهذا البحوث من أهمية  لما كما أفادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذا الشإن أنم نظرا

وزيادة المناعة عند المتعايشين مع  الفيروسيمل قدرة على تقليل الح أكثر أدويةللكشف عن 

 إيضاحالبحوث والاختبارات بشرط  اهذ فيفلا يوجد مانع من مشاركة المريض  ،الفيروس

 كتابي إذنخذ أعلى شئ و إكراهمحترام حرية المريض وعدم إالمخاطر المحتملة والفوائد المتوقعة و

ضرر من جراء  يأمن  موعلاج مويضم بالبدل المكافئ لما تحملضرر وتع أيمن  مصرين وحمايت

  البحث والتعويض العادل لذلك. فيالمشاركة 
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 الجوانب القانونية

هذا  أنحين  في فقط، الأخلاقية لمشروعات البحث الاعتباراتإلى  يميل الأطباء للنظر

ن في البحث يموافقة المشاركبإن تكون  قانونية عديدةومتطلبات المشروعات قد تثير أيضا أمورا 

كذلك  .موافقة على الإطلاقلا تـعُتبر  الموافقة القهرية ، لأنتطوعية ومبنية على المعرفة الكاملة

مخاطرة مقابل  ماديالحوافز بهدف الحصول على عائد  ذ أنإ، فإنم لا يمكن إغفال أثر الحوافز

 لكن .شتراك فى البحثلإعلى افقة الموا عتبارإلا تؤثر على  قليلةبسيطة مثل حدوث مضايقات 

ن الحوافز فإ لكذول .وثيقا بالحوافز ينشإ عندما تكون الموافقة مرتبطة إرتباطاالقانوني  الاهتمام

ُ  ةالمفرط تغرى الشخص على التخلى عن قد نها لأبطل الموافقة القانونية وغير الضرورية ت

 الإحتياجات الواجبة لحماية نفسم وتعريضها إلى مخاطر بدنية عالية بإمل الحصول على فائدة. 

ً هتمامإهناك كما أن  ً قانوني ا الكشف عن عدم وجود  القائم على البحث ستطاعةإمن عدم  اً متزايد ا

 .خدمة التقدم العلمي بغرضفي البحث أشخاصا للمشاركة  تضارب في المصالن عند دعوتم

إن ف ،لإجراء طبيالأطباء المعالجون من المرضى الخضوع  م عندما يطلبوالمحاكم على علم بإن

أنفسهم  ضيعرتيطلبون منهم قد الأطباء في حين أن  يعتقدون أن ذلك يصب في مصلحتهمالمرضى 

ك فإن المحاكم تتوقع من للخطر مقابل فوائد مباشرة أو غير مباشرة تعود على الأطباء أنفسهم. ولذل

 للاشتراكالباحثين أن يفصحوا عن أية فوائد مادية أو غيرها تعود عليهم من جراء دعوة المرضى 

يصحبها بعض المضايقات أو المخاطرة. وتعتبر موافقة المشارك غير  قد التيفي هذا البحوث 

  .هذا الفوائد قانونية إذا لم يستطع الطبيب القائم على البحث إثبات عدم حصولم على

ظهرت الحركة العالمية لحقوق الإنسان كرد فعل لأحداث أدت إلى الحرب العالمية الثانية أو وقد 

تضمنها وقد  .إجراء البحوث على المجموعات المغلوبةهذا الأحداث وشملت  ،ظهرت أثناءها

ووضعها في مقدمة الأعمال الهمجية التي تعُد إهانة  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

وتم إعتماد هذا الإعلان في الإجتماع الثامن عشر للجمعية العمومية لنقابة بالغة للضمير البشرى. 

لسنكي" للنص على . وصدر "إعلان ه1964الأطباء الدولية الذي عقد في هلسنكي بفنلندا في يونيو 

ينبغي أن يسترشد بها الأطباء وكافة العاملين في مجال الأبحاث الطبية التي  ىالمبادئ الأخلاقية الت

وتوفر القوانين القومية والعالمية الحماية تشمل إجراء تجارب على أفراد من الجنس البشرى. 

وموافقتهم الصريحة أو  لهؤلاء الأفراد من ضمهم إلى مشروعات التجارب الطبية دون إرادتهم

ر الميثاق العالمي أو بطريقة تتنافى مع الأمان الشخصي لهم. ويعب ِّ  تهمضمانات لحماية كرام بدون
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والتي تنص على أنم "لا يجب أن يتعرض  (7)عن هذا التطلع في المادة  للحقوق المدنية والسياسية

وعلى وجم ، ية تحط من كرامتمأي شخص للتعذيب أو للقسوة أو للعقاب أو لمعاملات غير إنسان

ح بها دون يصر ِّ  التيالتحديد لا يجب ضم أي إنسان إلى التجارب الطبية أو العلمية بدون موافقتم 

فيها حتى بموافقتهم الصريحة.  الاشتراكحدود للأبحاث التي يدُعى الأفراد إلى كما أن هناك  إكراا".

ُ التي توتحدد نصوص حقوق الإنسان التي تنطبق على البحوث  جرى على الإنسان الحد الأدنى ـ

تباعها عند إجراء الدراسات. وبعكس إللمعايير فيما يختص بالأهلية والسلوك والمتابعة التي يجب 

 التيعتبر عدم إجراء هذا الدراسات ـ  فإن هناك منافع عديدة لإجراء البحوث الطبية، ولذلك ي هذا

 لحقوق الإنسان.  نتهاكاإن بالمرض بالرعاية الطبية للمصابي الإرتقاءتساعد على 

والأبحاث المتعلقة بمرض الإيدز سلاح ذو حدين فيما يختص بحقوق الإنسان. فهي تمثل مخاطر 

مبنية  إختياريةالمرضى بدون موافقة  إشتراكهذا الحقوق مثل  نتهاكإيمكن أن ترُتكب وتؤدى إلى 

فإن رفض إجراء البحث من  ،بالإضافةعلى المعرفة واستغلال المجموعات المغلوبة على أمرها. و

تعد في حد  ،د ضم مجموعات معينةأساسم أو عدم إدراج بعض المجموعات ضمن البحث أو تعم  

لحقوق الإنسان التى تنص على عدم التفرقة فى الحصول على فوائد التقدم العلمي.  نتهاكاإذاتها 

ها ئبحوث تؤكد أيضا على ضرورة إجراتطالب بإجراء مثل هذا ال التين حقوق الإنسان إف وبالتالي

 أخلاقية.   ئعلى أسس ومباد

 علمية على أي انسان بغير رضائم الحراليحظر الدستور المصري إجراء التجارب الطبية أو و

من العهد الدولي للحقوق المدنية  7لمادة اتنص . كما 43مادتم رقم صراحة  على ذلك تنصو

أحد للتعذيب أو لعقوبات أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو لا يجوز إخضاع "والسياسية على أنم 

. " حظر إخضاع شخص دون رضاا الحر لتجربة طبية أو علميةمهينة. وعلى وجم الخصوص، يُ 

ً لنص المادة  من الدستور  151ومن المعلوم أن العهد الدولي لم قوة القانون فى مصر، طبقا

 فراد.لزم لكل سلطات الدولة وللأالمصري، وهو مُ 

البدنية أو النفسية أو  ويعاقب قانون العقوبات المصري على المساس بسلامة الجسم الإنساني

عقاب ال، ويقرر ظروفا تشدد وعلى كل عمل طبى لا يستهدف منم الطبيب علاج المريض العقلية

طبيباً هذا الجرائم بحسب جسامة النتيجة التي أسفر عنها المساس أو صفة المعتدى كما لو كان على 

 من قانون العقوبات(. 244إلى  240أو جراحاً )المواد 

 2003لسنة  328الصحة والسكان رقم ونظمت لائحة آداب مهنة الطب الصادرة بقرار وزير 

من  55وما بعدها. فتلزم المادة  52التجارب والبحوث الطبية على الآدميين في المواد  ءراإجكيفية 
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ً كاملاً وبطريقة واضحة بإهداف البحث وطرقم وفوائدا اللائحة الباحث بتعريف المتطوع  تعريفا

، مع التإكيد على حق المتطوع فى التوقف عن تطوعم لإجراء إمكانية تإثيرها عليمومخاطرا ومدى 

التجارب والإختبارات أو الإنسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق بم عواقب سلبية نتيجة توقفم أو 

ُ نسحابم. كما تإ الطبيب الباحث بالحصول على موافقة كتابية من المتطوع على إجراء  56ادة لزم المـ

من اللائحة  58البحث عليم وذلك بطريقة رسمية وفى حضور شهود إثبات. وكذلك تلزم المادة 

الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أى تجارب على الآدميين إذا ما ثبت أن المخاطر المصاحبة تفوق 

ُ ن البحث. كما الفوائد المتوقعة م ضمان حماية خصوصية الأفراد وسرية النتائج  اللائحة لزمتـ

 والحفاظ عليها والحد من الآثار السلبية على سلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية.

وفى مشروع القانون الذي أعدا مجموعة من الخبراء العرب بمبادرة من منظمات الأمم المتحدة 

تحت رعاية جامعة الدول العربية بخصوص حقوق وواجبات الأشخاص  الإيدزمرض المعنية ب

ُ قتإالمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى في الدول العربية،  رح النص على حظر إجراء ـ

تجارب اللقاحات أو الأدوية أو أي وسيلة تشخيصية أو علاجية من غير موافقة كتابية صريحة مبنية 

 على المعرفة التامة. 

حظ أن الكثير مما جاء في الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاق الطبية والصحية وما جاء في ويلا

رأى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وما جاء في القانون المصري يتطابق مع ما جاء فى إعلان 

يب هلسنكي لنقابة الأطباء الدولية عن المبادئ الأخلاقية فى مجال الأبحاث الطبية التى تشمل التجر

 على الإنسان.

 واجبات الطبيب

دراسة لإختبار مجموعة من العقاقير جرى يتضن من النصوص السابقة أن الطبيب الذي يُ 

يلتزم بمراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية المقررة يجب أن الحديثة لعلاج مرض الإيدز في مصر 

ً في  ً لحق الإنسان ولو كان مريضا في النصوص الدستورية والقانونية واللائحية والدينية إحتراما

سلامتم البدنية. كما أن إلتزامات الطبيب التي تفرضها القواعد القانونية السارية تفرضها كذلك 

 لأخلاقية. القواعد اوالواجبات المهنية 

لهذا الدراسة أن يكون ملما بالأدلة الأخلاقية وثيقة  اومنظم ابصفتم باحث الطبيبيجب على كذلك 

م والأول أن يشرح للسيدة  وضعم كباحث م وواجب. الصلة وطرق وضعها موضع التنفيذ منظ ِّ
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ما إذا لم يتمكن للدراسة وأن يقترح عليها إحالتها إلى طبيب آخر يمكنم أن يزودها بنصائن محايدة. أ

بإن لم مصلحة  هاعندئذ يمكنم تقديم هذا النصائن بعد أن يشرح لآخر، طبيب إحالتها إلى من 

الإفصاح عن ذلك وتقديم النصن لها حتى  طبيبشخصية في هذا الموضوع. وفى الحقيقة فإن على ال

اسة بالنسبة لها ذلك أن لديم معلومات كاملة عما تعنيم الدر ،إحالتها إلى طبيب آخر أمكنملو 

أسئلتها. ومع  نع ةجابلإأسئلة وا ةكما أن لديم القدرة على إثارة أي ،ومخاطرها وفوائدها المحتملة

للسيدة  بتقديم الدراسةالذى يجرى البحث ينفرد الطبيب لا يجوز أن فإنم  ،ذلك فمن الناحية الأخلاقية

 لمشاركة فيها.لها تدعووب

 اشتراكمفي الدراسة بالمقارنة بعدم  الإشتراكينشإ عادة من مصلحة المريض آخر وهناك تحيز 

سوف ينالها  التيفإنم سوف ينال رعاية أفضل من تلك  شتراكم،إحالة  فيأنم إلى ويرجع ذلك   .بها

يمكن  التيإذا لم يشترك في الدراسة، إذ يمكن تقديم خدمات من ميزانية البحث أفضل من تلك 

مبنى  اقرار إتخاذهذا المعلومة لكي يمكنها   تتلقى  رد أخرى. ومن حق السيدة  أنتوفيرها من موا

 ذلك يشكل حافزا غير مناسبا.الطبيب أن  عتبرإعلى المعرفة إلا إذا 

 إشتراكها فى الدراسة لا يضمن أنها سوف تتعاطى العقار إذا كان لسيدة  أنكذلك يجب أن تعلم ا

 هما الدواء وتتعاطىاحدإاركين إلى مجموعتين تتعاطى تصميم الدراسة يقتضى تقسيم المش

 .أقراصا خالية منم طةبالضا الأخرى المجموعة
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